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جراحة التجميل أصبحت من أكثر األعمال الطبية تداوالً في عصرنا الحالي، وهناك  إن
إقبال كبير ومتزايد على إجراء العمليات الطبية التجميلية، وهذا ما نتج عنه ضرورة ملحة للبحث 
لمسؤولية المدنية لطبيب التجميل، وذلك بهدف معالجة اإلشكاليات والتساؤالت حول المسؤولية في ا
دنية لطبيب التجميل في القانون اإلماراتي. وبناًء عليه جاءت هذه الدراسة للبحث في ماهية الم
الطبية في  األعمال الطبية التجميلية والمسؤولية المدنية المترتبة على طبيب التجميل نتيجة األخطاء
مات عمليات التجميل، وذلك من خالل البحث في مفهومها وأنواع األخطاء الطبية، وااللتزا
المترتبة على طبيب التجميل، والمسؤولية القانونية عنها، وأركان المسؤولية المدنية لطبيب 
 .التجميل، واآلثار القانونية لمسؤولية الطبيب من الناحية المدنية.
حيث إنها تتعلق ومنها أهمية هذا الموضوع أسباب،  لهذا البحث لعدةلقد تم اختياري 
سان، وهي حب التزين والتجمل والتي أسهم االنفتاح العالمي في بالناحية الغريزية عند االن
حيث أن جراحة تأجيجها، وكذلك أن هذا الموضوع من األمور المعاصرة المتجددة باستمرار، 
ير من اإلجراءات والتي تندرج تحت أكثر التي يندرج تحتها الكثمن الجراحات المتشعبة التجميل 
 .من تخصص طبي
، قانون طبيب التجميل، الضرر، الخطأ الطبي، المسؤولية المدنية ،الطبيبلمات البحث الرئيسية: ك





 العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
The Civilian Responsibility of a Doctor for Damages of 
Cosmetic Medical Interventions 
(A Comparative Study) 
Abstract 
Administration Authority has exclusive power and authority according to the 
applicable law, administration authority is entitled to take decisions aimed at public 
interest. However, such decisions will be valid only if they are based on valid and 
reasonable grounds and do not breach the laws and requirements of validity thereof. 
Any of the persons having such power and authority maybe by taking such decisions 
biased and prejudiced in favors of their own personal interest at the expense of the 
work interest, which constitute a breach of the laws. As result, the UAE laws have 
provided for methods of quashing the laws-breaching decisions which are taken om 
levels from Administration Authority to judiciary. 
This topic was selected for many reasons including importance of this subject 
matter which concerns right of the administration department concerns the right of 
the administration to make executive decisions and the right of an employee to claim 
quashing the executive decisions which are in any manner and for whatever reason, 
not in conformity with the laws. 
An employee mostly desires to quash the executive decision which cause 
damage to him such as the decision of dismissing the employee. While many studies 
have already dealt with the subject of quashing the executive decision, the UAE 
courts have taken new approach according to which the UAE courts have adopted, 
under their judgments on the cases claiming quashing executive decision, the 
principle of quashing the executive decision and nothing more than quashing. In this 
study, I will explain how this principle is in harmony with the laws and how valid is 
the claims of quashing in the light of the principle above. 
Keywords: Executive resolutions, administration authority, proceedings to quash 
executive resolution, state of Egypt’s state council, supreme administrative court, 






أتوجه بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى جميع األستاذة األفاضل واإلداريين في جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة الذين لم يبخلوا على بالنصح واإلرشاد والتوجيه وأخص بالذكر مشرف 
ً األطروحة الدكتور فراس ا  فجزاه لكساسبة الذي كان له فضل كبير في توجيهي، وتشجيعي دائما
ل واألستاذة لطيفه من مكتبة جامعة األمارات هللا عني خير الجزاء. والشكر موصول لألستاذ كام
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نسان قيمة اجتماعية مهمة جدا ألنه يعبر عن الشكل الخارجي لألشياء واإل ظل الجمال 
همية الجوهر الذي تناولته أالجميع يؤكد على  أنعلى حد سواء فهو هبة هللا عز وجل بالرغم من 
يها علما ت فصبحأ ةلى مرحلإوقد تطورت قيمة الجمال من مجرد قيمة فلسفيه  .سماويةديان الاأل
يرى  فأفالطون مثالً  .ى ظاهرة الجمال ومعاييرها ومقاييسهاإل عرف بعلم الجمال ويتطرق مستقال
قرب أالجمال صفة لمواضيع وظواهر مختلفة ومتعددة ويرى غيره أن االنسجام في الشي هو 
 و الحقيقةالجمال ه إنوغيرهم قالوا  .ن الجمال هو ما يثير فينا االعجابأخرون أويرى  .للجمال
 (1).المثاليا في شكله
 .وساط العامة والخاصةبالمعاني الخاصة بالجمال في األ مليئالمجتمع النسائي و 
 وآخروبلد  وأخرى ةوجماع وآخروالخالف على القيمة االجتماعية للجمال يكون نسبيا بين شخص 
 .يعتبره البعض قبحا واألشخاصبر جماال عند بعض الجماعات يعت فما
 هليإمنذ القدم وعبر التاريخ وتعاقب الحضارات. ولكن ما وصل تجميل متداوال ال ظل وقد
لى مرحلة تنسيق إالتقدم والتقنية الطبية وتطورات الجراحة تعدت مرحلة التزيين المتعارف عليها 
ثداء وف ونفخ الخدود وحشو األنكشد الوجوه وتعديل األرائجة صبحت تجارة أو .واألعضاءالجسد 
 بأهلدفعت  ىوالتي نتج عنها دعاو المشاكلمر الذي خلف العديد من الدهون األن وشفط بالسيلكو
 (2).عليهالى بحث شرعيتها قانونيا واإلطار القانوني للمسؤولية المترتبة إالقانون والمهتمين به 
ئلها ادى إلى زيادة في األخطاء حة التجميلية وكثرة وساإن اتساع وانتشار الجراو
ً لهذه العمليات  ي يتعرضواالخطار الت لها طالب الجمال، األمر الذي يقتضي غطاًء تشريعيا
الجراحية التجميلية، فتستلزم مواكبة من المشرع لتنظيم وشرعنه هذه العمليات ووضع المعالجات 
                                                           
 .11، ص 2011، 1الجراحة التجميلية، منشورات الحلبي الحقوقية، طالمسؤولية الطبية في  ،حسام الدين أحمد .1
بن عودة حسكر مراد، المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجراحة التجميلية، كلية الحقوق بجامعة جيالي لياس، سيدي  .2






الجراح التجميلي على وجه الدقة؛ حيث إنه في مقابل ما  والحلول الالزمة لها وتحديد مسؤولية
وعظيمة في مجال الجراحات التجميلية، فقد انطوت هذه العمليات الجراحية  ج مذهلةتحقق من نتائ
الكبرى أو فوق الكبرى احياناً، على مخاطر فوق الكبرى وعواقب وخيمة وآثار سيئة نتيجة 
 أطباءتقدم وقع ة ومعدات التجميل، وتأسيسا على ما استعمال األجهزة واألشعة غير التقليدي
كثيرة عادية وفنية، جسيمة وغير جسيمة وفاحشة وغير فاحشة  أخطاءلية في الجراحات التجمي
ال  أنالجـراحة التجميلية  أطباءنتجت عن التطبيق العملي لهذه الجراحات الحديثة، لذا يجب على 
وا ضوابط الكبير، أصول الصنعة الطبية، وأن ال يتناسينسوا، مع هذا الحماس الزائد والتطور 
فإن العمليات الجراحية التجميلية تثير مشكلة خاصة تتعلق  ،ما يكن من أمرية. ومهالمسؤولية المدن
بشأن تقدير خطأ الجراح في العمليات الجراحية، وهذه المشكلة تثير كثيراً من التساؤالت عما إذا 
الذي يقدم على إجراء عملية جراحية ال يبتغي من ورائها سوى كان هناك خطأ في حق الجراح 
ذا فشلت هذه العملية الجراحية التي كان الجراح وطالب الجمال يهدف من ورائها فقط، فاالتجميل 
إلى تحقيق الجمال، فهل بإمكان طالب الجمال أن يرفع دعوى ويطالب الجراح التجميلي الذي قام 
 ؟ بالعملية الجراحية بالتعويض
ضرار الناجمة عن وقد جاءت هذه الرسالة للبحث في المسؤولية المدنية للطبيب عن اال
مة أهمية موضوع الرسالة وأسباب اختياره التدخالت الطبية التجميلية وسنبين في هذه المقد
 خطة الرسالة.ووالمشكلة التي تعالجها 
 سباب اختيارهأهمية موضوع البحث وأأوالً: 
 عدة نواح أهمها: ا الموضـوع فيذهمية أهتتجلى 
لى مستقبل طالبها فهو يتطلع دائما درجة كبيرة من الخطورة ع الجراحات التجميلية تشكل إن :أوالً 
 الذيه هذه الجراحة ستزيد فرصه المستقبلية في عمله ئفهو على يقين أنه بعد إجرا ؛لألحسن





 .نسانحدث الجراحات التي يجريها اإلأيلية من مجالجراحات الت ثانياً: إن
 وأثارتمجاال خصباً للنقاش القانوني والشرعي  منذ نشأتها وجدتأالتجميلية قد ثالثاً: إن الجراحات 
وكذلك  ،الجدل الفقهي بين فقهاء القانون ما بين مؤيد ومعارض ولكل فريق حججه وأسانيده
 الشرعخالق وفقهاء واأل فالسفة االجتماعساتذة الجراحة وأاألمر بين علماء الطب و
 سباب ودواعي اللجوء للجراحات التجميليةأ ذلك إن، مجيزوغير  مجيزاإلسالمي ما بين 
لطبية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية، وبين الهوس في المظهر ما بين الحاجة ا تدور
شاكلة الفنانة فالنة  والشكل للوصول إلى نموذج الجمال الذي تعممه وسائل اإلعالم على
كامل لمختلف جوانب ، مع عدم الوعي الالسينما والتلفاز مشاهيرالنجم فالن ومشابهة و
 والمخاطر. الجراحة والتأثيرات الجانبية والسلبيات
من يتحمل المسؤولية القانونية في حالة غياب التوقعات  :وهنا نرى ضرورة التساؤل
مثل  تجميل إلى عمليات التخريب والتشويه،عمليات ال فتتحول من وانقالب الجمال إلى تشويه
، واحتراق الجلد في حالة التقشير األوجانلتناسق في انتفاخ عدم انوف وانحراف األ
 .إلخ.لكيمياوي..ا
في عدد من الجوانب  تتلخص موضوع الجراحات التجميلية أهمية البحث في فأنوبهذا 
 منها ما يأتي: 
نسان، وهي حب التزين والتجمل، وهذه الغريزة أسهم عند اإلية يتعلق بالناحية الغريز إنه -1
المعاصر في تأجيجها، وذلك من خالل االطالع على هذه  واإلعالمي اح العالمياالنفت
 المستجدات الطبية في وسائل االعالم. 
المعاصرة المتجددة باستمرار، حيث استجد الكثير من األمور  منهذا الموضوع  إن -2





بالرغم من انه قد أخذ أبعادا واسعة على المستوى العلمي ون اإلماراتي في القانالموضوع 
 والقانوني واالجتماعي.
عمليات التجميل من الجراحات المتشعبة، إذ يندرج تحتها كثير من اإلجراءات التي تختلف  إن -3
 في حقيقتها الطبية وأحكامها الشرعية، وتندرج ضمن أكثر من تخصص طبي.
المراكز المتخصصة في الجراحة التجميلية واإلقبال الكبير على هذه المستشفيات و انتشار -4
المراكز، خاصة مع الدعايات واإلعالنات المتكررة الداعية لزيارة هذه المراكز، وإجراء 
العيوب والتشوهات والظهور بمظهر حسن مع الغفلة عن الجراحات التجميلية للتخلص من 
 ظهوره أو للجهل به.لعدم  إماه الجراحات الحكم الشرعي لهذ
النموذجية في نطاق المسؤولية الطبية  األخطاءالخطأ في الجراحة التجميلية يعد من إن  -5
ض تثير ثار واعراآداء، ولما يترتب عليه من المدنية لما يكسبه من خصوصية فنية في األ
غير مساس بجسم االنسان، هم مظهر من مظاهر الأاؤالت كثيرة قبل وبعد العملية، كونه تس
ً ومشروع قانوناً، مادام أ نه أن فعل المساس هذا بممارسته في مضمار العالج يكون مباحا
 يهدف إلى حماية صحة المريض وحفظها.
 اإلماراتي القانونى عل مركزاً للدراسة سباب اخترت هذا الموضوع أولما تقدم من 
ماراتي اإل القضائي توصل اليه االجتهاد القانون الفرنسي ومامع اإلشارة الى  ،المقارنو
 .   والفرنسي والمصري
 ثانياً: مشكلة البحث
)وسيشار  2016لسنة  4رقم من إقرار قانون المسؤولية الطبية تبرز إشكالية هذا البحث 
وما جاء به من أحكام متعلقة بالتدخالت الطبية التجميلية، بية( إليه فيما بعد بقانون المسؤولية الط
ً قانونالتدخالت  مدى شرعية هذهعن التساؤل حول  فضال نظمها قانون المسؤولية وهل  اتهغايو ا





 ف البحثاثالثاً: أهد
ذلك تتبع حث محاولة جـادة لتتبع التطور الذي حل بالجراحات التجميلية وكا البفي هذ
القانونية، والتشريعات القانونية الوضعية، واالتجاهات القضائية الفرنسية و االتجاهات الفقهية
ً منا في  ً متواضعا اء الدراسات القانونية، ودعوة لتنظيم ثرإوالعربية، من هذا الموضوع اسهاما
ً كبيراً في الواقع ً في وق في هذا المضمار الذي يشهد توسعا ، بشكل وأحداثهائعه مجاله، وتسارعا
حداث في دولة اإلمارات العربية خاص مع غياب التشريعات التي تنظم هذه الوقائع وتلك األ
 المتحدة.
 رابعاً: منهجية البحث
في محاولة للوصول إلى المنهج التحليلي المقارن لآلراء القانونية  اعتمدت في البحث على
بين النصوص القانونية  ةالمقارنوولها هذه البحث ئل والمواضيع التي يتناالرأي الراجح في المسا
واآلراء الفقهية المتعلقة بالجراحات التجميلية على اعتبار أن هذه المقارنة تؤدي إلـى االطالع على 
 تركز المقارنة بين القواعد العامة فيانين واستخالص الجيد منها لالستفادة منه، وتمواقف القو
 1987لسنة  1والمعدل بالقانون رقم  1985لسنة  5ي رقم اراتاإلمقانون المعامالت المدنية 
والقانون المدني المصري،  والقوانين الخاصة، ،)وسيشار إليه فيما بعد بقانون المعامالت المدنية(
 عمدتعض القوانين المدنية العربية. كما والقانون المدني الفرنسي، مع االستئناس بمواقف ب
وذلك في حدود ما هو  ،اإلماراتية والمصرية والفرنسية حكام القضائيةالرجوع إلى األ إلى الدراسة
وذلك لبيان موقف القضاء من متاح منها بوصفها الجانب العملي لموضوع الجراحات التجميلية 








 خطة الدراسةاً: خامس
ثالثة تقسيم الدراسة إلى  االتجاهات الحديثة في الجراحات التجميلية أغواريقتضي سبر 
لآلثار المترتبة  الثاني ويخصص، لمسؤولية المدنية لطبيب التجميلطبيعة ااألول  يتناول فصول
















 تطور المسئولية الطبية والتعريف بالتدخل التجميلي: الفصل التمهيدي
 تمهيد وتقسيم
في  األخطاءالرسالة المتمثل بمسؤولية الطبيب المدنية عن  هذهقبل الولوج في صلب 
، ميليالتجمن الحديث عن تطور المسؤولية الطبية والتعريف بالتدخل ية البد التجميل الجراحة
 :هذين الموضوعين باقتضاب في مبحثين وسنتناول
 ات التجميلالمبحث األول: تطور المسؤولية الطبية والدافع إلى عملي
 المبحث الثاني: التعريف بالطبيب والتدخل التجميلي
 ليات التجميلبية والدافع إلى عمتطور المسؤولية الط: المبحث األول
 تمهيد وتقسيم:
تطور المسؤولية الطبية والدوافع إلى عمليات التجميل من خالل  في هذا المبحث سنبين
 تي:م هذا المبحث إلى مطلبين، على النحو اآليتقس
 المطلب األول: تطور المسئولية الطبية
 الى عمليات التجميل الدافعالمطلب الثاني: 
 تطور المسئولية الطبية: ولالمطلب األ
 عارف لم يصل إليه اإلنسان بالصدفة وإنمامن المؤكد أن التطور في شتى العلوم والم
تتحكم القوانين في هذا التطور والتقدم المادي. وقد كانت التجارب الطبية على الحيوان واإلنسان 
ير الناس، ومن تلك المزايا منذ القدم سالحا ذا حدين يحمل المخاطر ويتضمن المزايا والفوائد لخ





العلوم والمعارف إلى هذا التطور العظيم، فالطب علم يقوم بدرجة كبيرة على التجربة إن لم يكن 
 (1).قيامه كليا على التجربة والمراقبة والتمحيص
عمال لى فجر التاريخ أي منذ عرفت البشرية األالطبية بوجه عام إ لمسؤوليةتاريخ ا يعودو
لشرائع تترك مزاولة التطبيب والعالج حرة دون قيد أو شرط الطبية والجراحية، وإذا كانت بعض ا
كانت بعض  ،ومن جهة أخرى .إال أنها تتشدد في المسؤولية الطبية عن النتائج الضارة التي تنشأ
وطاً معينين أو تشترط في مزاولتهم للمهنة شر خاصمزاولة هذه المهنة في أشالشرائع تحصر 
دد وإنما تميل إلى مراعاة جانب األطباء والجراحين تقديراً لسمو محددة ولم تر داعياً لمثل هذا التش
 (2).مهنتهم
ناسب مع تبأشكال بسيطة كانت ت التجميل،لقد عرف العالم منذ القدم بعض من عمليات و
المية األولى والثانية في ولكنها أخذت بالتوسع بعد الحرب الع ،الجمال فيهمعيار د ذلك الزمن وتقالي
فقد عرفها الطب الهندي القديم  العربي.مريكا وامتدت إلى باقي دول العالم بما فيها العالم أوروبا وأ
وعلى جدران  د.الميال" حيث استخدم ترقيع الجلد في القرن الثامن قبل سوسروتاعلى يد الطبيب "
الرومان  أنكذلك تبين  القبيل،ء من هذا على ممارسة أشيا ابد الفرعونية ظهر أكثر من رسمالمع
ومن التراث العربي في السير  .األذنتقنيات بسيطة مثل إصالح وترميم األضرار في  استخدموا
الجراحية القديمة  والتراجم وكتب الفقه إشارات إلى معرفة هذه التقنيات مما يعرف من العمليات
واستمرت العمليات التجميلية في التطور فقد  .األذنثل الوشم وتفليج األسنان وتجميل األنف أو م
بعد الحرب العالمية األولى العديد من العمليات الجراحية التجميلية على يد الجراح  نيوزيلنداشهدت 
لعشرين القرن ا منف الثاني "هارولد غيلز" الذي استخدم تقنيات حديثة ألول مرة وفي النص
د المظهر الخارجي للشكل ووفق صة على صعيللعيان خا بشكل الفتهذه العمليات  توسعت
في ( ألف عملية تجميل أجريت 326.000إحصائيات الجمعية األمريكية لجراحة التجميل فإن )
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ائة ألف ليتجاوز الخمسم 2006األمريكية وقد تضاعف هذا الرقم في عام  المتحدة الواليات
 (1).عملية
جديد من الجراحة يسمى "الجراحة  لقد وصل التقدم بجراحة التجميل الى حد ظهور نوعو
يقوم  أنبمعنى  التجميل،الوزن ولكنها تعني  إنقاص ال يعنيوهذا النوع من الجراحة  .النحتية"
راحة النحتية ويلجأ االطباء الى الج متناسقاً.الجسم حتى يصبح  أجزاءطبيب التجميل بنحت بعض 
كذلك  والبطن، كاألردافالبا في مناطق الجسم والتي تكون غ أجزاء أحدركز الدهون في في حالة ت
 (2).الوالدةلتكرار  أوالوزن  إنقاصب اجزاء الجسم بسب بأحدفي حالة وجود ترهالت 
 الدافع إلى عمليات التجميل : المطلب الثاني
اعتبار أنه ال يمكن حسب حالة الخاضع لها، بجوء إلى جراحة التجميل تتعدد أسباب الل  
ة المراد إجراءها كمعيار دقيق لتحديد هذه األسباب، ويرجع ذلك لصعوبة االعتماد على نوع العملي
فاصلة بين األعمال الطبية الجراحية التي تهدف إلى العالج، وتلك التي قد ال وضع الحدود الفنية ال
 الشكل الجمالي لإلنسان.ريض، وإنما مجرد تحسين اغلب الحاالت شفاء الم يراد منها في
 :(3)يلييمكن اجمالها فيما  غير أنهالتجميلية  اللجوء إلى الجراحة وتختلف دوافع وأسباب
 الدافع الصحيأوال: 
تدفع حالة المريض حيث  وإلحاحاً؛الدوافع شيوعا  أكثريكون  هذا الدافع من المفترض ان
تأهيله  إعادة إلىعملية تهدف  راء بإج هقيام إلى عاناة نفسيةمن آالم وم وما يصاحبهاالصحية 
 ً  أطرافهبتر في  أوتشوهات  أوحروق  إلىمن جسده فيما لو كان تعرض   وتنسيق جوانبخارجيا
 .حركته وفاعليته أعاق
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 الدافع النفسيثانيا: 
ً آالم المريض  ال تقتصر ما غالباً  إنهجسدية بل إعاقة  أوبه من تشوهات  ما يلمعلى  أحيانا
 عملهجهة أقرانه واالندماج في من آالم نفسية وشعور بالنقص والخجل والحرج من موا يعاني
بسبب عاهة تجعله يتحاشى االختالط وممارسة حياته  أووذلك نتيجة لقبح المنظر وبشاعته، 
 اليومية.
 ثالثا: الدافع الجمالي
ً و أكثرفي وقتنا الحاضر هذا الدافع هو  الوسط الفني  انتشاراً وخاصة فيالدوافع شيوعا
وبسبب كثرة زبائن هذا الدافع ازدهرت  .لمجتمعشرائح امختلف  إلىوقد امتد ذلك  واإلعالمي.
تجارة  إلىوتحولت عمليات التجميل  وساق.المنافسة فيها على قدم  وأصبحتل عمليات التجمي
 رائجة في كثير من دول العالم.
 اإلجراميرابعا: الدافع 
ب من وذلك للتهر إجرامية؛ل الجراحي التجميلي هو ألغراض العم إجراءمن  ناه الدافع
ما وغالبا  والتمويه، التضليلهدف تغيير مالمحهم ب إلىلعدالة وسلطتها، فيعمد بعض الجناة قبضة ا
ذلك في الدول التي يوجد بها جريمة منظمة وعصابات خطيرة كالمافيا والمنظمات  ينتشر
 .اإلرهابية
 أخالقي الالالدافع خامساً: 
 امرأةرجل أو  يمارسهدليس الذي ويتمثل هذا الدافع بشكل عام في حاالت الغش والت
 اآلخرللطرف  واإلغراء اإلقناعغايته لتعزيز  ما تكونوغالبا  أخالقية.لتحقيق غايات شاذة وغير 





 خل التجميليريف بالطبيب والتدتعال: المبحث الثاني
 تمهيد وتقسيم:
قيم االجتماعية، كونه يعبر عن الشكل والمظهر البشر ظل أحد أهم الإن الجمال في تاريخ 
الخارجي لألشياء ولإلنسان على حد سواء، وهو هبة هللا الخالق العظيم. ويتفق الجميع حول أهمية 
ة الجوهر اإلنساني الذي تناولته ام على أهمية وأفضليهذه القيمة بالرغم من اتفاقه في الغالب الع
 الرساالت السماوية.جميع األديان و
وقد تطورت هذه القيمة من قيمة فلسفية مجردة إلى مرحلة العلم المستقل الذي عرف بعلم 
غلب الجامعات العالمية المهتمة بهذا الموضوع، حيث يبحث في أالجمال، وهو ما يدرس اآلن في 
فهذا  .اييسقعي وما هو الشيء الجميل من حيث المعايير والمقجمال في العالم الواظاهرة ال
مختلفة عديدة، ويرى آخرون أن صفة االنسجام  وظواهرافالطون يرى أن الجمال صفة لمواضيع 
 .في الشيء أقرب ما تكون إلى الجمال، أو أن الجميل هو كل ما يثير فينا اإلعجاب والسرور
 (1).الموجوداتفي شكلها المثالي وهو يتجلى في كل ة الجمال هو الحقيق وهناك من يقول إن
ونظراً ألهمية الجمال في حياتنا يسعى البعض وخاصة النساء إلى القيام بعمليات التجميل 
 معينة.ختالف أنواعها وذلك من أجل الحصول على صفات اعلى 
المبحث إلى الل تقسيم هذا وسنبين ماهية العمليات التجميلية وتميزها عن غيرها، من خ
 مطلبين، على النحو اآلتي:
 بالطبيبالتعريف المطلب األول: 
 المطلب الثاني: ماهية التدخالت التجميلية وتمييزها عن غيرها
                                                           





 التعريف بالطبيب: المطلب األول
الطب من الوجهة اللغوية هو الحذق والمهارة، والترفق والتلطف، والمداواة والعالج،  
 (1).بالطأي تعاطى  فالنشيء وإحكامه، فيقال طابه أي داواه وعالجه، وتطبب وإصالح ال
والطب عالج الجسم والنفس، والمتطبب الذي  الطب،والطبيب هو من يمارس مهنة 
له أي سأل له األطباء، وجاء يستطب لوجعه يستوصف الدواء يتعاطى علم الطب، وقالوا تطبب 
 (2).بعملهالطبيب هو الحاذق من الرجال الماهر الذي يصلح لدائه، والطبيب الرفيق، و
ولة مهنة الطب ماهية العمل الطبي بشكل لتي تناولت تنظيم مزاولم تعرف التشريعات ا
عند تنظيمها للمسؤولية  أتتالتشريعات قد  هذه أنغير  والقضاء.ذلك الجتهاد الفقه  تاركة دقيق،
ومنها وفقاً لقانون  ،بيبعمال التي يتوالها الطالتي تعتبر من قبل األ اإلجراءاتبعض  على الطبية
 (3).الجراحيوالتدخل  واإلسعافوالعالج  خيصتشالالمسؤولية الطبية 
 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري 1975( لسنة 7رقم ) اإلماراتيالقانون  أن إال
 أن هنة الطبيزاول م فيمنقد اشترط  )وسيشار إليه فيما بعد بقانون مزاولة مهنة الطب البشري(
 (4).ومسجال لديها ةالصحالمهنة من وزارة  هذهيكون طبيبا مرخصا له بمزاولة 
يالحظ من ذلك أن صور العمل الطبي هي التي تحدد تعريفه، فقد أختلف الفقهاء في 
تعريف العمل الطبي نتيجة لذلك، فمنهم من قال إنه "نشاط يتفق مع القواعد المقررة في عالم الطب 
مل الطبي أن ذاته، أي وفق المجرى العادي لألمور إلى شفاء المريض، واألصل في العويتجه في 
، ولكن يعد آالمهيستهدف التخلص من المرض أو تخفيف حدته، أو مجرد تخفيف  أيجياً يكون عال
كذلك من قبيل األعمال الطبية ما يستهدف الكشف عن أسباب سوء الصحة أو مجرد الوقاية من 
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هم من قال إنه: "ذلك العمل الذي يقوم به شخص متخصص من أجل شفاء منو (1).األمراض"
ذلك العمل إلى األصول والقواعد الطبية المقررة في علم الطب، فاللجوء  لغير، ويجب أن يستندا
 (2)."والشعوذةإلى العلم من أجل شفاء المريض هو الذي يميز الطب عن السحر 
 يستهدف مهنة الطب أو مهنة الصيدلة وأيوعرفه البعض بأنه: "كل نشاط يأتيه من 
هدف من جرائه إلى الكشف عن علة ستمزاولة فن التطبيب يشخص مرخص له بمعرفة القانون 
ً أو تخفيف آالمه، والعمل على الوقاية من المرض شرط أن  المرض أو التخلص من آفاته جميعا
خبرة اإلنسانية العامة، وما تمليه يتفق هذا النشاط وقواعد الحيطة ومقتضيات الحذر كما ترسمها ال
 (3).ن الطب"القواعد الفنية المعمول بها في ف
المريض  شفاءن قال إنه "ذلك العمل الذي يقوم به شخص متخصص من أجل ومنهم م
 (4)."وذلك طبقاً لألصول والمعارف الطبية المقررة في علم الطب
في األنسان أو نفسه، ويتفق : "كل نشاط يرد على جسم هوالعمل الطبي  إن البعض وقال
نظرياً وعملياً في علم الطب، ويقوم اعد المتعارف عليها طبيعته وكيفيته مع األصول العلمية والقو
ً به يقصد الكشف عن المرض وعالجه لتحقيق الشفاء أو تخفيف  م آلابه طبيب مصرح له قانونا
صحة األفراد أو تحقيق  المريض أو الحد منها أو منع المرض أو يهدف إلى المحافظة على
  (5).يه هذا العمل"ري علمصلحة اجتماعية شريطة توافر رضاء من يج
ويرى الباحث أن هذا التعريف هو األفضل لشموله صور العمل المختلفة ألنه حدد طبيعة 
النشاط، إذ تطلب أن يكون متفقاً مع األصول العلمية في الطب، وحدد من يقوم بالعمل الطبي، ولم 
ا بل جعل كل عمل ة هذا النشاط على تحقيق الشفاء أو تخفيف آالم المرضى أو الحد منهايغ يقصر
                                                           
الحلبي رات يوسف جمعة حداد، المسئولية الجنائية في أخطاء األطباء في دولة اإلمارات العربية المتحدة، منشو .1
 .50، ص 2003الحقوقية، بيروت، 
 .53مسؤولية الجنائية لألطباء، مرجع سابق، ص أسامة عبد هللا قايد، ال .2
 .15-14، ص 2000مصطفى محمد عبد المحسن، الخطأ الطبي والصيدلي "المسؤولية الجنائية"، بدون دار نشر،  .3
، 1994طبيب، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ة للإيهاب يسر أنور علي، المسؤولية المدنية والجنائي .4
 .11ص 





مصلحة اجتماعية من قبيل األعمال  يحققف إلى المحافظة على صحة الفرد أو حياته أو يهد
الطبية، كما بين مراحل العمل الطبي المتنوعة من فحص وتشخيص وعالج ورعاية، كما تطلب 
 موافقة ورضا المريض. ضرورة الحصول على
عن طريق االستعانة ببعض األدوات ويشمل العمل الطبي فحص الحالة الصحية للمريض 
ز قياس الحرارة والضغط، كما يشمل العمل الطبي تشخيص السماعات الطبية وجها للمساعدة مثل
اء المرض الذي يعاني منه المريض عن طريق التحاليل واألشعة، كما يشمل العمل الطبي إعط
 (1).آالمهالعالج المناسب للمريض وذلك للتخلص من المرض أو تخفيف 
ً كما يشمل العمل الطبي  شارات الطبية، ألن إجراء العمليات الجراحية وإعطاء االست أيضا
إجراء العمليات الجراحية ما هو إال صورة من صور العالج الطبي، كما أن االستشارات الطبية ما 
تي يستعين بها الطبيب إلتقان دوره في تشخيص حالة المريض من أجل هي إال إحدى الوسائل ال
 (2).العالجنتقال إلى مرحلة اال
قانون مزاولة مهنة الطب البشري بشري في المشرع االماراتي مهنة الطب الوقد نظم 
الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أن يكون طبيباً حائزاً  في طالب (2)المادة  حيث اشترطت
دول العربية أو ال جازة في الطب البشري )شهادة البكالوريوس( من إحدى كليات الطب فيعلى إ
وأن يكون قد أمضى السنة التدريبية  ،ك الكليةاألجنبية المعترف بها من قبل الدولة التي تتبعها تل
 . فإذا كان طالب الترخيص من غيراإلجازة)سنة االمتياز( أو ما يعادلها بعد الحصول على تلك 
ة المهنة كطبيب عام، المتحدة وكان طلب الترخيص عند مزاولمواطني دولة اإلمارات العربية 
ول مهنة الطب البشري مدة ال تقل عن سنتين قد زا الترخيصيكون طالب  نأعن ذلك تعين فضالً 
 .بعد السنة التدريبية )سنة االمتياز أو ما يعادلها(
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لب الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري قدم طأن ي من القانون ذاته (3)وتتطلب المادة 
 ً الشهادات العلمية وشهادة الميالد وشهادة حسن  كأصولالمستندات ب إلى وزارة الصحة مشفوعا
 إلخ.والسلوك وشهادة اللياقة الصحية... يرةالس
كان الطالب في قيده أخصائياً في أحد  ( من نفس المادة على أنه إذا4كما نصت الفقرة )
 ة.وجب أن تتوافر فيه الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصح طبالفروع 
 ماهية التدخالت التجميلية وتمييزها عن غيرها: المطلب الثاني
نفسه ويتفق في طبيعته وكيفيته  أوالعمل الطبي يعني كل نشاط يرد على جسم المريض " 
ً وعمل ً مع االصول العلمية والقواعد المتعارف عليها نظريا  في علم الطب، ويقوم به طبيب يا
وتشخيصه وعالجه لتحقيق الشفاء للمريض أو تخفيف مصرح له بذلك بقصد الكشف عن المرض 
على  المحافظةا او منع المرض من االصل، ويكون العمل الطبي هادفا الى آالمه او الحد منه
  (1)." اجتماعيةصحة االفراد وتحقيق مصلحة 
الجراحة التي تجري ألغراض وظيفية أو جمالية، الستعادة  هيأما الجراحة التجميلية ف
ا الجزء والتي التوازن لجزء من أجزاء الجسم عن طريق معايير الجمال الموافقة لهذالتناسق و
يكون هدفها إعادة بناء الجسم البشري لحالته الطبيعية، وتشمل العمليات الجراحية التجميلية 
 نية الجمالية، والتي يكون الغرض منها تحسين المظهر الخارجي.لفالعمليات التقويمية والعمليات ا
أن الجراحة التي ال يكون هدفها شفاء المريض من علة ما من العلل، وإنما إصالح  يعني وهذا
التشوهات الخلقية أو المكتسبة دون المساس بصحة األجسام في شيء. فهي مجموعة من العمليات 
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إصالح العيوب الخلقية أو الطارئة في ظاهر الجسم البشري ا التي تتعلق بالشكل ويكون غرضه
 (1).القيمة الشخصية واالجتماعية للفرد وتؤثر على
إال أن هناك خلطا كبيرا في مفهوم التجميل حيث تعمد البعض إدخال حاالت هي باألصل 
ل في صناعة دخال عالقة لها بالعمليات التجميلية تكون الغاية منها إخفاء عيب ما وهذا المفهوم ي
 (2).التجميل ومستحضراته
مؤسس ومدير الجمعية العلمية لجراحة التجميل يج" دارتلويس وقد عرفها الدكتور "
مجموعة العمليات التي تتعلق بالشكل، والتي يكون الغرض منها عالج عيوب " بفرنسا بأنها
 (3)."للفرداالجتماعية طبيعية أو مكتسبة في ظاهر الجسم البشري، تؤثر في القيمة الشخصية أو 
حيث من الطبية  األعمالغيرها من ف عن الجراحة التجميلية تختل أنومن هنا يتضح لنا 
في جسم  تشويه إزالةج مرض عن طريق التدخل الجراحي، بل عال ال يكونمنها الغرض  إن
ً المريض سواء كان خلق ً مكتسب أو يا ً وظيفي أو ا وتحسين  التجمل والتنسيق بغرضفي ظاهر الجسم  ا
ً " بجراحة الشكل" بعكس  ،الشكل التي يكون هدفها  االخرىبية لطا األعمالولذلك تسمى احيانا
 منعه والوقاية منه. أوتشخيص المرض وعالجه 
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 طبيعة المسؤولية المدنية لطبيب التجميل: الفصل األول
   :تمهيد وتقسيم
شكالت الفقيهة والقانونية، إن تطور العمليات التجميلية أدى إلى إثارة الكثير من الم 
 التجميلية.طبيب المدنية في مجال الجراحة لمسؤولية ال القانونيةوخاصة ما يتعلق منها بالطبيعة 
وسنبين في هذا الفصل الطبيعة القانونية لمسؤولية طبيب التجميل من الناحية المدنية، 
 وذلك من خالل تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو اآلتي:
 االول: المسؤولية العقدية لطبيب التجميل بحثالم
 التجميل القائمة على أساس اإلضرارة طبيب المبحث الثاني: مسؤولي
 المسؤولية العقدية لطبيب التجميل: المبحث االول
 تمهيد وتقسيم:
ثالثة  في أركان المسؤولية العقدية للطبيب في الجراحة التجميلية في هذا المبحث سنبين
 :هي مطالب
 مطلب األول: الخطأ الطبيلا
 ديام العقبااللتزالمطلب الثاني: التخلف عن الوفاء 
 المطلب الثالث: العالقة السببية
 الخطأ الطبي: المطلب األول
 المدني في تعريف الخطأ شراح القانوناختلف وقد  (1).يتعمدلم  خطأ لغةً: ضد الصواب وماال 
: بأنه الفقيه الفرنسي مازو "، وعرفهاالتباعاجب هو االنحراف عن السلوك الو"فمنهم من قال: 
                                                           





 أحاطتمن شخص يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي  ال يقعنسان في مسلك االتقصير "
 (1)." بالمسؤولية
" إخالل بالعقد الطبي أو بااللتزام المفروض قانوناً  أما الخطأ الطبي فقد عرفة البعض بانه
الطبيب عن بذل العناية الصادقة في عالج نه " انحراف على الطبيب" وقد عرفه آخرون بأ
  (2).المريض"
مكن القول على صعيد الخطأ الطبي أن مفهوم هذا الخطأ قد تطور عبر مرحلتين نتولى يو
 بيانهما في الفرعين اآلتيين:
 الفرع األول: التوسع في مفهوم الخطأ الطبي
بة والكراهية تجاه الجراحة التجميلية، لقد كانت نظرة القضاء الفرنسي قديما مشبعة بالري
إقدام الطبيب على إجراء عملية ال يقصد منها إال تجميل من أجريت ي جعله يعتبر مجرد األمر الذ
ً  األضرارله خطأ في ذاته يتحمل الطبيب بسببه جميع   التي تنشا عن العملية حتى لو أجريت طبقا
س عن هذا في قرار لهـا صادر في لقواعد وأصول الفن الطبي. وقد عبرت محكمة باري
م على عالج ال يقصد به إال تجميل من أجري له ت بأن "مجرد اإلقداحيث قض 22/1/1913
بذي شأن أن يكون  خطأ في ذاته يتحمل الطبيب بسببه كل األضرار التي تنشأ عن العالج. وليس
فتاة كانت  هذه القضية أنوتتلخص وقائع  للقواعد العامة والفن الصحيحين". طبقا أجريالعالج قد 
ألطباء فعالجها بأشعة رونتجن، فزالت الشعرات تشكو من شعرات تنمو في ذقنها، فقصدت أحد ا
انتدبت المحكمة خبيرا لفحص المصـابة وبيان مدى ولكن تخلف عنها مرض جلدي قبيح. وقد 
تبع األوضاع ى الطبيب، فقرر أن الطبيب لم يقصر في شيء وأنه االخطأ الذي يمكن نسبته إل
ة وال يمكن أن ينسب اليه أي خطأ وأن هى االحتياط والفطنوالقواعد الفنية المقررة، وسار بمنت
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ومع ذلك، فقد  (1).االنتيجة السيئة التي حدثت ترجع إلى أمور لم يكن بإمكان الطبيب التنبؤ بها مقدم
يب قد ارتكب نوعا ض مقداره خمسة آالف فرنك، مؤسسة ذلك على أن الطبقضت المحكمة بتعوي
ا. ورعونة هذا الطبيب تتمثل في أنه باشر ن أي انسان سئل عنهمن الرعونة التي إذا ما صدرت م
رض، إذ ليس عالجا خطرا في مثل هذا المرض البسيط من غير أن تضطره إليه حاجة إلى شفاء م
، ولكن إذا لم عيب طبيعي ال خطر منه على صحة الفتاة أو حياتها هناك مرض وإنما مجرد إزالة
جانب الجمالي عندما تكون لها لحية فإنه ال تواجه المرأة من اليكن باإلمكان نكران المتاعب التي 
المقدم من الطبيب عالقة لذلك بصحتها العامة. وقد أيدت محكمة النقض هذا الحكم ورفضت الطعن 
ل من أعمال الرعونة إزالة الشعر من ذقن الفتاة بواسطة االشعة هو عم بل قررت في حكمها إن
 (2).اً بضرر حقيقيألنه يستبدل عيبا جسديا بسيط
ً كبيراً في األوساط الطبية والقانونية،  وقد أثار موقف القضاء الفرنسي ضجة واحتجاجا
ر التزام الطبيب في ألن موقف المحكمة على درجة كبيرة من التشدد، ويمكن أن يؤدي إلى اعتبا
 (3).جةجراحة التجميل التزاماً بنتي
إال أنه عدل عن هذا  وقد سار القضاء على اتباع هذا الحكم ما يقارب من عشر سنوات 
أصدرت حكما أثار جدال واسعا بين األطباء الموقف في قضية عرضت على محكمة السين ف
ن فتاة كانت مصابة بتضخم شحمي يبدو ورجال القانون، وكان ذلك في قضية تتلخص وقائعها في أ
لغدد، فنهاها عاهات الناشئة من اي ساقها اليمنى فاستشارت اختصاصياً باألمراض والأكثر ظهورا ف
عن اتباع أي عالج طبي وأرسلها بناء على طلبها مع توصية إلى أحد الجـراحين، ففحصها هذا 
ية في ساقها مجـاناً، ولكن الفتاة اصيبت ها المستشفى تحت إشرافه وأجرى لها عملالجراح ثم أدخل
فعل تم بتر ساقها، ء على حياتها، وبالا أوشكت أن تؤدي بحياتها قبلت ببتر ساقها لإلبقابغرغرين
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ورفعت بعد ذلك دعوى على الطبيب تطلب تعويضاً، فقررت المحكمة أن القيام بعملية ذات 
هذه العملية ضـرورة عـالجـيـة، ى عضو سليم لمجرد تحسينه دون أن تفرض خطورة جدية عل
 (1)ذاته خطأ محض. ع مـا على صـحـة الشخص الذي أجريت له إنما هو فيودون أن تعود بنف
وتقدير ما إذا كان قد وقع خطأ  ولم تجد المحكمة حاجة إلى أن تنتدب خبيرا لفحص الحالة
 : (2)أخطاءفهي قد نسبت إلى الطبيب ثالثة  فني من جانب الطبيب
لة المريضة الصحية، ألنها في تمام أن العملية التي أجريت لم تكن مما تقتضيه حا األول:
 تحسين شكل ساقها.دية وانما كانت لمجرد صحتها الجس
أن الطبيب قد شرع في إجراء العملية ولم تكن هنالك حاجة ضرورية إلجرائها  الثاني:
ي حالة معروفة طبيا لدى المرضى وأن جلد المريضة ليس من النوع الذي يسهل التئامه وه
 لنجاح العملية. ولم يتخذ االجراءات الالزمة ب قد جازف في إجرائها المصابين، وأن الطبي
ويتعلق هذا برد الطبيب بانه كـان مضطرا إلجراء العملية بسبب ضغط المدعية،  ثالثاً:
في حالة نفسية تعدم لها حرية وقـد أجابت المحكمة بانه لو ثبت ذلك لكان معناه أن المدعية كانت 
 ء العملية.بيب أن يحيلها إلى طبيب االمراض النفسية ويؤجل اجرااالختيار وكان على الط
 ثاني: التضييق من مفهوم الخطأ الطبي ع الالفر
ً وقضاء في الوقت الحاضر حول مفهوم الخطأ الطبي  االختالفرغم  ً وفقها تشريعا
الح إال أن الموقف شديد التطرف الذي بين في الفرع السابق قد هجر لص ،كما سنالحظ ه،وحدود
 مواقف أكثر ليونه في تحديد الخطأ الطبي. 
                                                           
 .120، مرجع سابق، ص لعادي في إطار المسؤولية الطبيةمادي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ اابراهيم علي ح .1





ً للخطأ لم تضع ية معظم التشريعات العربوفي البدء، يالحظ أن   األمرا هذ تاركةتعريفا
الخطأ في  اً خرج عن هذا السياق معرف اإلماراتيرع المشلكن  .الجتهاد فقهاء القانون والقضاء
 التالية: لألسبابمزاول المهنة نتيجة  ما يرتكبههو الطبي  الخطأ" :بقوله (1)الطبيةقانون المسؤولية 
 .بها اإللمامة المفترض فنيال باألمور هجهل -1
 .المهنية والطبية المتعارف عليها األصول اتباعهعدم  -2
 .عدم بذل العناية الالزمة -3
 ".وعدم اتباع الحيطة والحذر اإلهمال -4
ً فعل عندما عرف  الخطأ وبين أسبابه وهنا يرى الباحث أن المشرع األماراتي حسنا
 وماينتج عنه.
 :التي يأتيها الطبيب مالعاألنوعين من  فرق بين أما الفقه فقد
يقوم  الطب، كأنعن اي شخص والتتصل بمهنة  عادية تصدر لأعما االول:النوع 
 عملية وهو في حالة سكر. بإجراءالطبيب 
يمكن صدورها من طبية تصدر عن الطبيب وتتصل بمهنة الطب وال أعمال الثاني:النوع 
يشخص المرض انه التواء في  أنلمثال سبيل ا علىالتشخيص ومباشرة العالج  كأعمالغير طبيب 
 الكوع.الكوع في حين أن حقيقة االصابة هي كسر في هذا 
الطبي الذي لم يفرق بين نوع  االتجاه السائد في الفقه والقضاء يأخذ بوحدة الخطأ أن إال
كان  مادام ثابتا ولومهنيا  أو كان عاديا أطل الطبيب عن كل خاالخطاء بحيث يسأ واخر من
 (2).يسيراً 
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أخذت المحكمة االتحادية العليا بوحدة الخطأ الطبي فقد قررت في الطعن رقم  وقد
التزام الطبيب في عالج المريض هو التزام ببذل عناية ال التزام بتحقيق غاية ومن  إن"  791/26
بذل العناية الفنية التي تقتضيها أصول المهنة أي أن يكون السلوك  ثم يكون المطلوب من الطبيب
بيب هو السلوك الفني المألوف من طبيب من أوسط األطباء علما وكفاية ويقظه ويكون لفني للطا
 (1).االنحراف عن هذا السلوك خطا مهنيا سواء كان يسيراً أو جسيماً "
 ينقسم الخطأ فإنى الفقهاء الفرنسيين حسب نظرية تدرج الخطأ التي تعود في األصل الو
 :(2)أنواعالى ثالثة 
 فإنه. وبسبب جسامته يرتكبه أقل الناس حذراً وحيطة الالجسيم وهو الخطأ الذي  خطألااألول: 
 أقرب للعمد.
 من الناس.الشخص المعتاد  ال يرتكبهالثاني: الخطأ اليسير وهو الخطأ الذي 
 الشخص الحريص الفطن الحازم. ال يرتكبهلذي وهو الخطأ ا الثالث: الخطأ التافه
مقررة أن الطبيب ال يسأل عن  االتجاهحاكم الفرنسية هذا وقد سايرت بعض أحكام الم
خطئه اليسير بل عن خطئه الجسيم كما ال يسأل عن أخطائه الفنية في التشخيص والعالج إال إذا 
ً كما يجب ثبوت الخطأ على وجه القطع فاخكان الخطأ ج تالف الرأي بين األطباء ال يوجب سيما
ية الكاملة في ممارسة المهنة كي ال تتولد لدية الخشية الدائمة لك إلعطاء األطباء الحرالمساءلة وذ
ه قضاء محكمة النقض المصرية في الوقت من المساءلة. إال أن الرأي الراجح وما استقر علي
 اء كان مهنياً او عادياً جسيماً او يسيراً،نه متى تحقق القاضي وثبت لدية خطأ الطبيب سوالحالي أ
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عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا لألصول  ن إباحةذلك أل فإنه يعد مسؤوال
 (1).المقررةالعلمية 
ليحدث  ما كانالضرر  أنعليه الخطأ المفترض وتقوم فكرته على  ما يطلقوهناك أيضا 
 والرعونةالحد من ظواهر اإلهمال  إلىهنا ويرمي القضاء  .الطبيبلوال وجود خطأ من 
مفترض، سقوط المريض من كرسي ن األمثلة على هذا الخطأ الواالستخفاف في المشافي. وم
 .واألمان الحيطةم انتباه الطبيب واتخاذه له سوى عد ال سببهذا السقوط  أنقضي  إذالفحص 
رقم المادة  اوجبتيث وقد حوى التشريع اإلماراتي على صورة من صور الخطأ الطبي ح 
 إالالمريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته  الغ"إب الطبيب ( من قانون المسؤولية الطبية على4)
ويتعين ابالغ ذوي المريض  بإبالغهغير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح  مصلحتهإذا اقتضت 
 ال تسمحنت حالته الصحية إذا كا -ناقصها. ب أوإذا كان عديم االهلية  -في الحالتين اآلتيتين: أ
 .ه"ذوي ألبالغشخصياً وتعذر الحصول على موافقته  بإبالغه
ؤاخذ عليها يشكل اإلخالل بها أخطاء ي تتعلق بالواجبات اإلنسانية للطبيب التزاماتهناك و
 :(2)ومنها الطبيب
 يقع على عاتق جراح التجميل تبصير المريض أنهالتزام الطبيب بالتبصير: ويقصد به  -1
از المضاعفات إبر، وإجرائهابالمخاطر المحتملة من  وإعالمه بطبيعة العملية الجراحية
بعد االنتهاء منها، وكذلك اآلثار والنتائج العرضية التي  أو أثناءالتي يمكن التي تنتج عنها 
 .قد تتخلف عنها بحيث يكون رضا المريض رضاء سليما واعيا متنورا بكافة المعلومات
رة التي تعتبر ناد باألخطارالمريض  إعالم هيجب علي ال الطبيب فإن ،وكقاعدة عامة
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المريض بكافة المخاطر  إعالم على الطبيبفي مجال التجميل ينبغي  إنه إالدوث، الح
 سواء كانت هامة أو ثانوية أو نادرة الحدوث.
خل االلتزام بالحصول على رضاء المريض: من المبادئ المستقرة في علم الطب قبل التد -2
لتجميل يأخذ ل امجاوهذا الرضا في  .المريضالبد من الحصول على رضاء  أنهالجراحي 
 إنمتأنية، كما  هادئةوال استعجال، فيتم الرضا بصورة  ال ضرورة أنهطابعاً خاصا حيث 
يتدخل إذا  أال هالجراحي على هذا الرضاء بل علي تدخله ال يعلق أنجراح التجميل يجب 
ن حتى وأ للعملية التجميلية المأمولةالمحتملة والنتيجة  بين المخاطر عدم التناسب ما قدر
 .لى رضاء المريضحصل ع
االلتزام بالحرص والعناية: وهذا النوع من االلتزام هو عام في جميع الحاالت وكافة  -3
في جراحة التجميل، فيجب على جراح التجميل فحص مريضه  أوضح أنه إال الظروف،
العملية ملتزما بكافة  إجراءالسابقة على  الفحوصيجري كافة  نأودقه فائقة، بعناية و
علة مرضية،  أو صحيةضرورة  ال تبررهايجري عملية  ألنهات السالمة واألمان مقتضي
  وال استعجال فيه. ال ضرورةعيب جسماني  إصالح وإنما
شكل خطأ في البداية كانت كل عملية تجميلية ت أنه في الفرعين السابقين مما تقدم نخلص
ق معيار الخطورة مشروعة وف التجميلية األعمالثم صارت بعض  اً،كان غرضها عالجي إذا إال
 .المؤملةفي مقابل النتيجة 
 : (1)همايمكن تقسيم جراحة التجميل إلى نوعين  ،وعليه
التي أصيب بها  والتشوهاتاألضرار  إصالحالنوع األول: وهو ضروري ويهدف إلى 
 .واألمراضدث المريض نتيجة الحوا
                                                           





تحسين المظهر الخارجي للشخص  ويشمل العمليات الجمالية التي تهدف إلى :النوع الثاني
 الضرورة الملحة والعاجلة. وال تتسم ب
العامة في تحديد مسؤولية الطبيب  لقواعدوتخضع عمليات التجميل في النوع األول ل  
د القضاء في فرنسا واضحاً، اني فيبدو تشدأما النوع الث. نتيجةحيث يلتزم ببذل عناية دون تحقيق 
م الطبيب في عمليات التجميل هو التزام يبذل عناية وليس التزامـا تزاال أنولكن هناك اجماع على 
يكون الطبيب على درجة  أنعلى نحو جلي في اشتراط  التشدد يظهر أنوالواضح  .بتحقيق نتيـجـة
ً عليها  وأنة، العملية الجراحي إجراءكبيرة من االختصاص في  يستخدم طريقة عالجية متفقا
 (1).للتجاربوليست مجاال 
فقد جاء في حكم  .التخفيف إلى تميل ،شيئا ما أما القضاء اإلماراتي فله وجهة نظر مختلفة
إن الطبيب يسأل عن خطئه في العالج إذا ما كان الخطأ ظاهراً ال "  لمحكمة اسئناف الشارقة
ً تختلف  ً فنيا  فيه اآلراء، فإذا وجدت مسائل علمية يتجادل ويختلف فيها األطباء، فاليحتمل نقاشا
ظر في المسائل الفنية عند مسؤولية على الطبيب المعالج ألنه في هذه الحالة يجب االبتعاد عن الن
تقدير المسؤولية لألطباء، ألن دور المحكمة ومهمتها ليس المفاضلة بين أساليب العالج المختلف 
 (2).المعالج"الطبيب  خطأمهمتها قاصرة على التثبت من  عليها، وإنما
 التخلف عن الوفاء بااللتزام العقدي: يالمطلب الثان
 الناشئة بالتزاماته إخاللهالتي تترتب في ذمة العاقد بسبب  المسؤولية العقدية هي المسؤولية
 ما فرضهبتنفيذ لم يقم الطبيب و بين المريض والطبيب تفترض قيام عقد صحيح العقد. فهيعن 
 (3).ذلك العقد عليه
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 اإليجابعلى أن " العقد هو ارتباط  المعامالت المدنية( من قانون 125نصت المادة )وقد 
في المعقود عليه ويترتب  أثرهالمتعاقدين بقبول االخر وتوافقهما على وجه يثبت  أحدالصادر من 
 ."لآلخرعليه التزام كل منهما بما وجب عليه 
م هو االلتزاتنفيذ  أنذلك  التعاقدي،مة للعقد هو وجوب تنفيذ االلتزام قوة الملزمقتضى ال إن
م التعاقدي ولم يمكن تنفيذ االلتزام عينا ألي سبب لم يقم الطبيب بتنفيذ االلتزا إذا أماالعقد ذاته.  أثر
او  الى وجوب التنفيذ بمقابل فان القوة الملزمة للعقد تتحول من حيث الموضوع األسباب،من 
 (1).لحقه من ضرريكون الطبيب مسؤوال عن تعويض المريض عما  بطريق التعويض، وبذلك
سواء كان هذا  العقد،عن  الناشئةالتزاماته المتعاقد بتنفيذ  أخل إذا وتقوم المسؤولية العقدية
 (2).تنفيذهتأخر في  أووفاه منقوصاً  بأنجزئيا  أو االلتزام،من  بشيءكليا بعدم الوفاء  اإلخالل
 :(3)تقوم مسؤولية الطبيب العقدية بتوافر الشروط التاليةو
 يكون هناك عقد ويتوفر وجود العقد في حالة اختيار المريض لطبيبه. أن أوال:
 الحالةالتزام وتكون المسؤولية في هذه  عليه ال يترتبفالعقد الباطل  يكون العقد صحيحا أن ثانيا:
 (4)تقصيرية.
 كان غير المريض كانت المسؤولية تقصيرية.هو المريض فاذا  أن يكون المضرور ثالثا:
 يكون الخطأ المنسوب الى الطبيب نتيجة لعدم تنفيذ التزام ناشئ عن العقد الطبي. رابعا: أن
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ً يكون تخلف أن إما خطأ العقديوال ً تخلف أو ،عن التزام ببذل عناية ا عن التزام بتحقيق  ا
 :كما يليذلك  وسنوضح .نتيجة
ع األصول ممتفقة  التزام الطبيب هو ببذل عناية إنببذل عناية: واألصل  اللتزامأوال: ا
التزام الطبيب يوجب علية سالمة  أنمعالج وليس تاجراً، فالمتفق عليه فقها وقضاء  ألنه الطبية
ً يتفق  وأن المعتادة الصادقةيبذل العناية  أنالمريض، لذا على الطبيب  يصف للمريض عالجا
فق مع األصول تإذا لم يبذل العناية الصادقة التي ت المهنة الطبية. وأصوللم والفن ومعطيات الع
 الفنيه يكون قد ارتكب خطأ.
 فكرة االحتمال تحول دون التزام الطبيب بتحقيق نتيجة، إنااللتزام بتحقيق نتيجة:  ثانيا:
جة كما في عمليات ق نتيبتحقي يكون التزامه فإنعن فكرة االحتمال كان التزام الطبيب بعيدا ً فإن
 (1).الدمنقل 
ألن  عليها تطبيق االلتزام ببذل عنايةفال يصح  جميلالت طبيببالنسبة لمسؤولية  أما
ً يكون الطبيب قد وضع مريضه في  دمالطبيب ملزم بتحقيق نتيجة، وعند ع تحقيق النتيجة ايضا
 (2).إال إذا كانت عملية التجميل ضرورية معنىساحة األلم دون أي 
فاألطباء الذين  لف باختالف رابطــة عملهــمإن أساس المسئولية المدنية لألطباء يخت
عيادتهم الخاصة أو في مستشفيات خاصة بهم فإن أساس المسئولية هنا هو المسئولية يعملون في 
العقدية المفترضة بين الطبيب والمريض أما إذا كان الطبيب يعمل في مستشفى عام كان أو خاص 
تكفي مجرد رابطة يل المسئولية التقصيرية إذ ئوليته عن الخطأ الواقع منه تكون على سبفإن مس
أرست محكمة التمييز بدبي المبادئ   381/400دارية للمستشفى. ففي الطعن رقم التبعية اإل
اآلتية:" إن من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الطبيب وإن كان ال يلتـزم بمقتضى العقد الذي 
تزام الطبيب ليس التزاماً لية التي يجريها له, ألن الد بينه وبين مريضه بشفائه أو بنجاح العمينعق
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تحقيق نتيجة وإنما هو التزام ببذل عناية إال أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضــه ب
لم الطب, جهــوداً صادقة يقظة تتفق في غير الظروف االستثنائية مع األصول المستقرة فــي ع
ي يقظ في مستواه المهني وجد فسلكه الطبي ال يقع من طبيب فيسأل الطبيب عن كل تقصير في م
  (1).نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول"
المعايير لتحديد  عليها قاعدةعن قاعدة لتقسيم االلتزامات وتنظيمها ويطلق ينبغي البحث 
يلي وطالب الجمال قد يضفي على التزام الجراح صفة ة للجراح التجمفمعيار اإلراد االلتزام،طبيعة 
الجراحة في وقت محدد  بإجراءلتزام بتحقيق نتيجة وذلك في حاالت كأن يلتزم الجراح التجميلي اال
ً وكذلك التزامه  أو ينتج عن تدخله الجراحي نتيجة  بأنالتزامه بالقيام بالعمل الجراحي شخصيا
 (2).معينه
 دففي عمليات التجميل غير الضرورية التي ته زام طبيب التجميلحث أن التويرى البا
منه الشفاء فالبد من تحقيق قدر من  ال يقصد أنهباعتبار  هو التزام بتحقيق نتيجة الى التجميل
 أفضلللتدخل التجميلي  إجرائهتكون حالة الشخص الخاضع للتجميل بعد  أنالنتيجة أو على األقل 
 التجميل. عليه قبل مما كانت وأجمل
جراح  إنحكم لها " ى حيث جاء في وجهة نظر أخر للمحكمة االتحادية العليا إال أن 
 أكثرالعناية المطلوبة منه  أن إالنجاح الجراحة التي يجريها  ال يضمنمن األطباء ه التجميل كغير
اء المريض من جراحة التجميل ال يقصد منها شف أناألخرى باعتبار منها في أحوال الجراحات 
 (3)."الي خطر حياته او صحته ال يعرضاصالح تشويه  وإنماعلة في جسمه 
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ً ببذل عناية وإن  والمالحظ من هذا الحكم أن المحكمة تعتبر التزام طبيب التجميل التزاما
وهذا ماذهب الية  كانت العناية المطلوبة أشد مما هو مطلوب في الحاالت الجراحية األخرى
 ي قديماً.القضاء الفرنس
 التجميلية ة بالعملية الجراحيةوفي هذا الصدد ينبغي أن نميز بين العناية الطبية المرتبط
وتلك العادية التي يلتزم توافرها للمريض بصفة عامة، بغض النظر عن كونه أجرى العملية، 
المستشفى أو  ي من العناية الذي يقع على عاتقوالجراح يلتزم بالنوع األول، وال يلتزم بالنوع الثان
خطأ الممرضة في إعطاء المريض لمريض. وبالتالي ال يسأل الجراح عن غيره كتدفئة جسم ا
فقد  .العملية إجراءبعد  ويستمر العقد األصلي.حبوباً سامة عند االنتهاء من العملية بدالً من الدواء 
أليام فقط وبعدها  شفى تحت رعاية الطبيب مباشرة اومكوث المريض لعدة اسابيع في المست يستمر
للعقد ولكن يحق للمريض  إنهاءتعتبر  ةمراجع وآخريستمر بالمراجعة  أنغادرة وعلى يؤذن له بالم
 (1).المطالبة بالتعويض إذا ظهر عيب في العملية بعد فتره من الزمن
 العالقة السببية: المطلب الثالث
بل  للطبيب مسؤولية العقديةخطأ الطبيب غير كاف لقيام ال وتوثبمجرد عدم الوفاء بالعقد 
الث من لضرر، وهذا ما يعبر عنه بركن السببية كركن ثالبد من وجود عالقة مباشره بين الخطأ وا
 .العقديةالمسؤولية  أركان
وتحديد رابطة السببية في المجال الطبي يعد من األمور الشاقة والعسيرة نظراً لتعقد الجسم 
م وضوح األسباب للمضاعفات الظاهرة. إذ قد ترجع اإلنساني وتغير حاالته وخصائصه وعد
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مل بعيدة أو خفية يصعب تبينها منها طبيعة تركيب جسم المريض أسباب الضرر إلى عوا
 (1).للشفاءواستعداده 
" المسائل الموضوعية حيث جاء في حكم للمحكمة االتحادية العليا  من وعالقة السببية هي
ومنها تقارير األطباء واستخالص  أدلتهافي الدعوى وتقدير تحصيل فهم الواقع  أنمن المقرر  أن
عية التي تخضع لتقدير محكمة أ والضرر وعالقة السببية من المسائل الموضوتوافر الخط
 (2)."رآخطلب ندب خبير  بإجابةع دون ان تكون ملزمة الموضو
بت المضرور مبدأ شهيراً في هذا الشأن مقتضاه أنه متى أث المصرية وتقيم محكمة النقض 
لضرر فإن القرينة على توفر عالقة من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا ا والضرر وكانالخطأ 
بية بينهما تقوم لصالح المضرور، وللمسئول نفى هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن السب
 (3).فيهسبب أجنبي ال يد له 
( من قانون 287ادة رقم )ه المحددت والسبب األجنبي الذي تنتفي به رابطة السببية
د له فيه كآفة شخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي الي"إذا اثبت ال المعامالت المدنية بقولها
سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما 
مضرور نتيجة خطأ من الق لعقد قد تحقاإلخالل با كان فإذا لم يقض القانون أو االتفاق بغير ذلك".
 (4).الضرركان الطبيب غير ملزم بتعويض هذا  اهرةأو نتيجة القوة الق أو من الغير
"يجوز للقاضي أن ينقص  أنه( من قانون المعامالت المدنية على 290نصت المادة )وقد  
حداث الضرر أو زاد ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إ يحكم بضمان ال مقدار الضمان أو
 فيه".
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 أنه " إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار ( من نفس القانون على291نصت المادة ) كما 
كان كل منهم مسؤوالً بنسبة نصيبه فيه وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامن أو التكافل فيما 
 بينهم".
لسببية متى استغرق أن خطأ الغير مما يقطع رابطة ا المصرية وقد أكدت محكمة النقض
مع خطأ  ما إذا تساوى خطأ الغير أو خطأ المريضوكان كافياً بذاته ألحداث النتيجة. أ خطأ الجاني
ً بل تتعدد األخطاء وتؤدي إلى الضرر وتقوم رابطة السببية  الطبيب ال تنفك رابطة السببية دائما
الذي تراك في الخطأ هناك اش وإذا كان. وبذلك تتحقق مسئولية جميع المشاركين في هذه األخطاء
صابة من طبيب وكان لكل منهم شأن في أحداث هذه اإلترتب عليه إصابة المريض أو وفاته أكثر 
ويؤخذ دائماً في االعتبار بالسبب الفعال في حدوث النتيجة فيسأل الطبيب إذا  فأنهم يسألون جميعاً.
الطبيب  فعل يكونقعت. وبالتالي البد أن كان فعله هو العامل األول الذي بدأت به النتيجة التي و
المحتملة بطبيعتها نتيجة القاطع في حدوث النتيجة المتوقعة و الخاطئ هو السبب األساسي أي
اإلهمال وعدم االحتراز أو عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة أو لعدم اتباع القوانين أو اللوائح. وقد 
فعل الطبيب هو العامل اشرة إذ يشترط أن يكون درج القضاء في مصر على األخذ بالسببية المب
ت أسباب أخرى ساهمت دوث النتيجة بحيث تنقطع صلة السببية إذا وجدالوحيد الذي أدى إلى ح
في حدوثها. أما إذا كان خطأ المريض هو السبب في حدوث الحادثة أي هو السبب الرئيسي 
ثل قيام المريض م، اإٌلصابة أو الوفاة والمباشر وال توجد أسباب أخرى أدت إلى النتيجة التي هي
  (1).المدنيةا ترتفع مسئولية الطبيب باإلضرار بنفسه عن تعمد. فهن
( من 284المشرع اإلماراتي بنظرية السبب الفعال ويتضح ذلك من نص المادة )وقد أخذ 
ى قانون المعامالت المدنية التي نصت على " إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الفعل ال
جميع  يقدر الضمان فيالتي نصت على "( من ذات القانون 292دة رقم )وكذلك الما .المباشر"
                                                           





األحوال بقدر مالحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية 
 للفعل الضار".
 مسؤولية طبيب التجميل القائمة على أساس اإلضرار: المبحث الثاني
  تمهيد وتقسيم:
لعقد ويكون بشكل عام هي الحالة التي تنشأ خارج دائرة ا الضارعن الفعل ؤولية مسال
إذا سلك الشخص سلوكاً سبب ضرراً للغير يلتزم بالتعويض لذلك مصدر االلتزام بها هو القانون، ف
 (1).بالغيرفهي تقوم على اإلخالل بالتزام قانوني واحد ال يتغير هو االلتزام بعدم اإلضرار 
ه القانون إخالل الطبيب بالتزام مصدرهذا في مسؤولية الجراح التجميلية في حال  ويتحقق
تكون عن فعل فالمسؤولية هنا  .الخاص الذي يعمل فيه الطبيب أوتشفى الحكومي أو تعليمات المس
هي عالقة تحكمها القوانين وحيث أن عالقة الطبيب بالمريض في المستشفى الحكومي ضار 
 (2).واألنظمة
ى أساس عناصر المسؤولية المدنية لطبيب التجميل القائمة عل في هذا المبحث نيوسنب
 ، وذلك من خالل تقسيم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب على النحو اآلتي:اإلضرار
 الفعل الضارالمطلب األول: 
 المطلب الثاني: الضرر 
 المطلب الثالث: العالقة السببية
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 الفعل الضار: المطلب األول
فاعله كل اضرار بالغير يلزم " ( من قانون المعامالت المدنية على 282)ادة الم تنص 
 -1" المدنية على ( من قانون المعامالت283المادة ) ". وتنصمان الضررولو غير مميز بض
كان بالمباشرة لزم الضمان وال شرط له وإذا وقع  فإن -2يكون االضرار بالمباشرة أو بالتسبب. 
 ."الضرر إلىأن يكون الفعل مفضيا  أوالتعمد  أودي التعبالتسبب فيشترط 
 الضار كاالتي: وتتعدد صور الفعل
مجاوزة " به أوال: المسؤولية عن الفعل الشخصي: يطلق علية االضرار األصيل ويقصد 
في العمل واالمتناع مما  إليهالتقصير عن الحد الواجب الوصول  أوالحد الواجب الوقوف عنده 
الطبيب ومن أمثلة ذلك ما قضت به المحكمة االتحادية العليا بمسؤولية  (1)."لضررا هيترتب علي
ثة مما فوت على المريض فرصة الذي أجرى جراحة في عين المريض بأدوات جراحية غير حدي
 (2).الشفاء
نفسه، ويقال لمن فعله  الشيءعلى فعل االضرار  إنصب إذابالمباشرة  اإلضرارويكون 
ً  اإلضرارآخر: يكون )فاعل مباشر( وبمعنى   بالمباشرة في كل فعل جلب بذاته الضرر وكان سببا
بحرق وجه  طبيب تجميل قيام ومن امثلته (3).له ولم يفصل بينه وبين حدوث الضرر فعل آخر
 .مريض أثناء قيامه بعملية التقشير
 ،لزم الضمان وال شرط له بالمباشرةاالضرار وقع  فإذا( أعاله 283وبحسب المادة ) 
 أو غير ذلك. متعديا أوالمباشر يلزمه الضمان بصرف النظر عن سلوكه متعمداً كان  أننى معب
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 إتالف إلىفعل في شيء فيفضي  بإتيان بالتسبب ويكون اإلضرارهو و آخروهناك نوع 
ً ومثل ترك كابالً للكهرباء مكش آخرشيء  فيعبث به أحد األطفال فيموت، وهنا يتضح أن هناك  فا
قاً لما جاء ويشترط لقيام المسؤولية في هذه الحالة وفوالضرر  اإلضرارين وسيطأ بحدثاً  أوفعل 
ً يكون الفعل  أو أنالتعمد  أوالتعدي  وجودبقاً ( المذكورة سا283في المادة )  .للضرر مفضيا
 يظهر الفعل الضار الذي يقوم به طبيب التجميل بعدة صور، سنذكرها على النحو اآلتي:قد 
 لتعمدأو ا التعدي -أ
دوات الجراحة او ويمكن تصور وقوع فعل التعدي من قبل الطبيب باستخدام يده أو أ
األفعال إلى وقوع تلك أصول المهنة الطبية وأدت تلك العقاقير الطبية، فإذا خالف الطبيب بأفعاله 
نتائج ضارة بجسم المريض فإن فعل التعدي قد وقع، فقد قضت محكمة تمييز دبي بأن سوء 
لى تشوهات آلة شفط الدهون من جسم إحدى المريضات من قبل الطبيب هو الذي أدى إ استخدام
 (1).في جسم المريضة، ويعد ذلك من األفعال التي تتحقق بها جريمة اإليذاء الجسماني
 امتناع طبيب التجميل عن التدخل الطبي -ب
لى إن امتناع الطبيب عن عالج المريض وحدوث الضرر في صحته يشكل اعتداء ع
ن يتدخل في الوقت سالمة الجسم، ولقد ألزم القانون الطبيب بعدم رفض عالج المريض وأ
الدة مستحضنة وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة تمييز دبي بأن ترك المريضة في عملية و (2).المناسب
وما سببه ذلك من مضاعفات داخال في إطار االمتناع عن تقديم  G.T.Cدون رقابة من جهاز 
 وك سلبي )بامتناع(.، ويعد ذلك محققاً لجريمة اإليذاء الجسماني بسل(3)ـي الوقت المناسبالعالج فـ
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 ً ألضرار : المسؤولية عن فعل األشياء: تقوم مسؤولية حارس األشياء الخطرة عن اثانيا
التي تسببها للغير وهي تشمل األشياء ذات الطبيعة الميكانيكية، وغيرها من األشياء التي نتجت عن 
 (1).ور التقني والصناعيالتط
قانون المعامالت المدنية بقولها " كل من  ( من316ولقد تناولت هذه المسؤولية المادة )
رها أو آالت ميكانيكية يكون ضامناً ان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضرك
لك مع عدم اإلخالل بما لما تحدثه هذه األشياء أو اآلآلت من ضرر، إال ما اليمكن التحرز منه، وذ
 يرد في هذا الشأن من أحكام خاصة ".
 ص أن هناك شرطين لقيام هذه المسؤولية كالتالي:هذا الن ويتضح من
السيطرة الفعلية على الشيء من حيث رقابته واستعماله الشرط األول: حراسة الشيء: ويقصد به 
 والعناية به.
 (2).وذلك من خالل فعل إيجابي صادر من الشيء الشرط الثاني: أن يحدث الشيء ضرراً بالغير:
الذي يقوم بعملية إزالة شعر للمريض لتجميل فطبيب التجميل وهذا متصور في جراحة ا
 ً للشيء وبالتالي يسأل إذا مانجم عن استخدام هذا الجهاز بواسطة جهاز اشعة ليزر يعد حارسا
 حروق للمريض.
 ً  وإنماالشخصي،  هال بفعلنا أن يلحق الشخص الضرر ة عن فعل الغير: ويقصد ه: المسؤوليثالثا
 (3).األشخاص م منعنه يسألبواسطة من 
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عن فعل غيره ومع ذلك  أحد يسألال  -1" ( من قانون المعامالت على 313المادة ) تنص
يلزم أيا من اآلتي ذكرهم حسب األحوال  أنمبررا  رأىبناء على طلب المضرور إذا  فللقاضي
 لمحكوم به على من أوقع الضرر:بأداء الضمان ا
بسبب قصره أو حالته  ةى الرقابشخص في حاجه الاتفاقا رقابة  اومن وجب عليه قانونا  -أ
العقلية أو الجسمية إال إذا اثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان البد واقعاً ولو 
 قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
ولو لم يكن حراً في هه وتوجي لضرر سلطة فعلية في رقابتهمن كانت له على من أوقع ا  -ب
 صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها".كان الفعل الضار قد  اختياره إذا
 :(1)نوعينوفعل الغير ينقسم الى 
 النوع األول: فعل الخاضع للرقابة: ويلزم لتحقق مسؤولية متولي الرقابة توافر شرطين:
 كما في حالة ص آخر فعال وقوال بناء على نص قانونيالرقابة على شخ األول: تولي شخص
ً كما في حالة  وأ عام على المرضىبيب في المستشفى اللطا على  رقابة الطبيب الخاصاتفاقا
 ة إلى رقابة بسبب حالتهم الجسمانية أو العقلية.إذا كان هؤالء المرضى بحاج مرضاه،
  .بالتسبب أواشرة و تحت الرقابة سواء كان االضرار مبالثاني: صدور فعل ضار بالغير ممن ه
 :شرطان فيهالتابع: ويشترط فعل  النوع الثاني:
سلطة  يكون بموجبها لهعلى التابع  ةتكون للمتبوع سلطة فعيل أنويجب  األول: قيام عالقة تبعية
 وج عليها. األوامر والرقابة على تنفيذها ومحاسبته على الخر كإصدارفي الرقابة والتوجيه 
 .بسببها أوالوظيفة  تأديتهالثاني: وقوع فعل ضار من التابع حال 
                                                           





وهذا متصور في مسؤولية طبيب التجميل سواء كان طبيب التجميل هو التابع أو المتبوع. 
فقد يكون طبيب التجميل تابعاً إذا كان يعمل تحت إدارة غيره، سواء كان يعمل في مستشفى خاص 
ً فهو مسؤول هعيادتبيب آخر في أو عام أو حتى لدى ط  عمن. وقد يكون طبيب التجميل متبوعا
 ل لديه وتحت إدارته.عمي
 الضرر: المطلب الثاني
ذلك ألنه ال  ؛يعد الضرر الركن الثاني من األركان المكونة لمسئولية الطبيب عن االضرار 
أضرار تصيب  أفعالهميتصور قيام هذه المسئولية في جانب األطباء دون أن يترتب على 
 المرضى.
 للتضمين: هناك شروط للضرر كي يكون قابالً و
ً  إن إمايصيب الضرر محالً معصوماُ: والمحل المعصوم  أنل: األو للمضرور  يكون حقا
نفسه من اآلآلم  أو كحقه في صيانة ،إذا كان الضرر ماديا أعضائهكحقه في سالمة بدنه أو 
للمضرور ويجب أن  ةالمحل المعصوم مصلحيكون قد ، وأدبياً عرضه من األذى إذا كان الضرر و
 وسنفصل في هذا الشرط في الفرعين القادمين. .وعهمشرهذه المصلحة  تكون
ً يكون الضرر  أنثانياً:  فال تعويض عن ، والتأكيد: بمعنى أن يثبت على وجه اليقين محققا
رر محقق ض لجه هوفقيام طبيب التجميل بحرق جسد المريض الذي كان يعا االحتمالي،الضرر 
ما  فإذاإعاقة جسدية هو ضرر احتمالي  قهذه الحرو أما إمكانية أن تخلف عنه،يستحق التعويض 
 محققا. ًالضرر  أصبح اإلعاقة تحققت
يتم التعويض عن  بالنسبة لتفويت الفرصة فهناك اتفاق بين الفقه والقضاء على أنه أما





عن الفرصة وال يعوض  اركة في فيلم بسبب خطأ تجميلي يعوضمشالمن فرصة  ممثلحرمان 
 (1).عن المشاركة الفعلية ونجاح الفيلم
اعتبر القضاء تفويت الفرصة من قبيل الكسب الفائت فقد جاء في حكم للمحكمة وقد 
الفرصة ضمن عناصر التعويض عن الضرر المادي باعتبارها  " يجب حساب االتحادية العليا
 ً  (2)."كان المضرور يأمل الحصول عليه مادام لهذا االمل أسباب معقولة كسباً فائتا
 ً  في فرع مستقل:  منهماوسنتناوله كال والضرر له صورتان فقد يكون مادياً وقد يكون ادبيا
 الفرع االول: الضرر المادي
ه أو مصلحة مالية له، وهو ضرر النسان في حق من حقوقاهو الضرر الذي يصيب 
 ينقسم إلى: وهو ييمه وفق عناصر محسوسة قابلة للتقييم.محسوس، يمكن تق
لكل شخص الحق في سالمة جسده والتعدي عليه واحداث إصابات  أوال: الضرر الجسدي:
 الت المدنية علىم( من قانون المعا299وقد نصت المادة ) عنه،به يعد ضرراً يوجب التعويض 
س( وهو في القضاء االماراتي عنصر من يلزم التعويض عن االيذاء الذي يقع على النف"  أنه
أدبية  أوبغض النظر عن آثاره التبعية، مالية كانت  منفرداً،الضرر المادي ويعوض عنه عناصر 
 :ما يليويشمل 
 التي ينتج عنها ازهاق النفس البشرية. المميتةاإلصابات  -1
عضو وفوات وفوات منافع ال لألعضاءالكلي او الجزئي  كاإلتالفغير المميتة  اباتاإلص -2
 ل والجروح والكسور.الجما
مس العناصر اإليجابية للذمة المالية  إذاويكون الضرر ماليا  المالي:ثانيا: الضرر 
عن  الناجمةوهي الخسارة  األصليةلخسارة للمضرور ويشمل كل صور الخسارة المالية كا
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وغصب األموال  لألموالالجزئي  أوالكلي  اإلتالفومن صورها  باألموالالمباشر  رضرااإل
وكذلك الخسارة التبعية وهي التي تنجم عن اإلصابات قيمة األموال وتفويت المنافع  وإنقاص
كان يقوم شخص  أصليةء كانت وكذلك كل صور الكسب الفائت سوا الجسدية مثل نفقات العالج.
عن كانت تبعية مثل أصحاب المهن الحرة طوال فترة عجزه  أو اآلخرحة على بتفويت صفقة راب
 (1).اإلعالةعلى الغير بحرمان الغير من االستفادة من دخل المضرور كما في حالة  أوالعمل 
إلى أن يعطله عن عمله أو يفوت  مثالً بممثل  فإنه إذا أدى فعل طبيب التجميل الضار ،وتطبيقاً لذلك
اإلضرار لم كان مخططاً ليكون أحد مؤدي مشاهده فأن ذلك مما يشمله يمثيل في فعليه فرصة الت
 ويجب التعويض عنه.
 الوقوع محققيشترط للحكم بالتعويض على أساس الضرر أن يكون الضرر المادي و
قق الوقوع حاال الموت وفقد عضو أو بعض ومن أمثلة الضرر المح ،سواء كان حاالً أو مستقبالً 
ن ريض بعجز يقعده عومن الضرر المحقق الوقوع في المستقبل أن يصاب الم منفعة لعضو،
 (2).الكسب في المستقبل
الحكم بالتعويض مقيد بشروط البد من  أنوقد قررت ذلك المحكمة اإلتحادية العليا " 
 توافرها مجتمعة وهي ثبوت الخطأ والضرر وأن يكون بينها صلة مباشرة، وأن يكون الضرر
ً بأن ي ً أما مجرد احتمال وقوع  قع بالفعل أومحققا الضرر فأنه يكون وقوعه في المستقبل حتميا
 (3)."اليكفي للحكم بالتعويض
القضاء تأكيده عن حق المريض في التعويض عن ولذلك سوف تالحظ في شأن مسلك 
تفويت الفرصة في المسئولية الطبية، انطالقا من الرغبة في سالمة المرضى واستناداً إلى ما 
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 يشترط»نقض المصرية أنه وفي ذلك تقول محكمة ال (1).أحرزه العلم من تقدم في المجاالت الطبية
للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخالل بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون 
ً آخر،  هذا الضرر محققاً، فإذا أصاب الضرر شخص بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا
ق الضرر ابه. إذن العبرة في تحقر حق هذا الغير ويعتبر اإلخالل به ضرر قد أصفالبد من تواف
لذي يدعيه نتيجة لوفاة آخر، هو أن يثبت أن المجني عليه كان يعوله فعالً وقت المادي للشخص ا
وفاته وعلى نحو مستمر ودائم، وأن فرصة االستمرار على ذلك في المسـتقبل كانت محققة، فيقدر 
س، ه بتعويض على هذا األسااع على المضرور من فرصة بفقد عائله، ويقضى لالقاضي ما ض
 (2).«وقوع ضرر في المستقبل ال يكفي للحكم بالتعويضذلك أن مجرد احتمال 
 الفرع الثاني: الضرر األدبي
في حق أو مصلحة غير مالية،  اإلنساندبي هو الضرر الذي يصيب المقصود بالضرر األ
س باعتبارات أدبية لها فه وكرامته في صورة ألم نفسي نتيجة المساشر في اإلنسانفهو يصيب 
 (3).ذى الذي يصيب الشخص جراء موت عزيز لديه نتيجة فعل ضارأهمية في نفسه، مثل األ
باإلضافة الى  -( من قانون المعامالت المدنية على "يشمل الضمان293وقد نصت المادة )
ه أو عرضه أو شرفه أو في سمعته أو في مركزه ما يصيب الشخص في حريت-الضرر المادي 
 االجتماعي".
ما يصيب الغير في شعوره بالتعدي عليه في  :"أنهحكمة االتحادية العليا لما وجاء في 
حريته او سمعته او مركزه االجتماعي وهو ما يغاير الضرر المادي الذي يتحقق بالمساس 
 (4)."بمصلحة مالية للمضرور
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يكون الضرر  أن من وجوبفي الضرر المادي  ما يشترط بيداأليشترط في الضرر و
ً فيه محتمل الوقوع، كما يشترط محققاً وليس   من حقوق المريض أو مصلحة مشروعة أن يمس حقا
 (1).له
 :(2)ما يأتي األدبي وفي مجال المسئولية عن الخطأ الطبي فإن من صور الضرر
 ية.اآلآلم الناتجة عن التدخالت الطبية غير الضرور -1
لفترة زمنية دون ض لحريـته فترة من الوقت حين يقرر الطبيب حجز المريض فقد المري -2
 .داع
 االعتداء على حق المريض في تكامل جسمه.  -3
 .     أسراره إفشاء، كما في حالة بسمعة المريضالمساس  -4
ر غيالضرر  أماعن الضرر المباشر المتوقع في المسؤولية العقدية  ليسأالطبيب  وإذا كان
ً إذا كان حصوله ناتج إالمتوقع فال يسال عنه ال في حال أما  وتدليس. شغ وأعن خطأ جسيم  ا
 (3).كان الضرر متوقعاً وغير متوقع يسأل عن الضرر سواءالمسؤولية التقصيرية 
 إثبات الضرر:
بما في ذلك شهادة الشهود  اإلثباتبكافة وسائل  إثباتهاالضرر واقعة مادية يمكن 
ال أن المرض في والقاضي يعتمد في ذلك على القرائـن القوية والمحددة، فإذا ثبت مث (4).والقرائن
ً بحياة المريض سواء أجريت له العملية أم ال فال يسأل الطبيب  سيوديسيره الطبيعي كان  حتما
شفائه فإن أي خطأ من الطبيب عن موته أما إن كانت حالة المريض تبعث على االطمئنان إلى 
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ً المعالج ي سئولية لهذا برابطة سببية كافية لنشوء المفـوت عليه فرصة للشفاء يعتبر مرتبطا
 (1).الطبيب
( من قانون المعامالت المدنية على أنه " يقدر الضمان في جميع 292فقد نصت المادة )
ن يكون ذلك نتيجة طبيعية األحوال بقدر مالحق المضرور من ضرر ومافاته من كسب بشرط أ
 .للفعل الضار"
 العالقة السببية: المطلب الثالث
عالقة مباشرة بين هذا  وجوب أن توجدوالضرر  اراإلضرتعني عالقة السببية بين فعل 
( من قانون المعامالت 292الفعل وبين الضرر الذي أصاب المضرور وقد عبرت المادة رقم )
بيعية للفعل ت لوجوب الضمان ان يكون الضرر نتيجة طالمدنية عن تلك العالقة حين اشترط
 .الضار
الضار وتحقق الضرر بل البد من الفعل وقوع  ال يكفي فإنهالنص السابق  إلىوباالستناد 
توافر عالقة السببية بينهما بمعنى أن يكون هذا الفعل الضار هو الذي سبب هذا الضرر، وبدقة 
  (2).الضررهذا  ما وقعلوال ذلك الفعل  أكثر
الضرر قد  أنإذا اثبت الشخص " ن المعامالت على ( من قانو287نصت المادة رقم )و
له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل  دي النشأ عن سبب أجنبي 
 ".االتفاق بغير ذلك أوالقانون  يقضالمتضرر، كان غير ملزم بالضمان مالم 
 :األسباب المذكورة بتوافرتنقطع رابطة السببية  أنمادة وهنا نرى في ضوء نص هذه ال
 .المريضوفعل أير لغا وفعلأ الفجائي،والحادث أالقوة القاهرة 
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توافر العالقة السببية بين الفعل الضار الصادر من الطبيب والضرر المتحقق من  وتقدير
عليه مادامت  لياللمحاكم العلسلطة محكمة الموضوع وال رقابة  مسائل الموضوع التي تخضع
 على أسباب سائغة. أقامت قضاءها
الموجب لمسؤولية  وإن كان ثبوت الخطأ" أنه  جاء في حكم للمحكمة االتحادية العليا فقد 
الطبيب أو نفيه واستخالص عالقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفيها هو من مسائل الواقع التي 
ال أن ذلك مشروط تستقل محكمة الموضوع بتقديرها وال رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إ
 (1).ية"بأن تورد األسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت ال
رعد  إثرعلى  أجريت له عملية شفط دهون القوة القاهرة وفاة مريض بالقلبومن امثلة 
 زلزال. أومفاجئ 
الضرر،  أحدثيكون وحده الذي  أنفيجب  السببيةالمريض الذي تنتفي به عالقة  خطأاما 
ومن  ض.التعويض بقدر نسبة خطأ المري إنقاصالطبيب فان ذلك يؤدي الى  خطأساهم مع  إذااما 
 أما بصيغة صريحة وقاطعة. من تناولها الطبيب منعهألشياء لمريض تناول المريض ا خطأ أمثلة
 (2).النتيجة إلحداثمتى استغرق خطأ الطبيب وكان كافياً بذاته  فيقطع العالقة السببية خطأ الغير
ل وفعأالضرر، كما لو ساهم فعل الغير  إحداثلة إذا ساهمت عدة أسباب في في حا أما
 قد ما إذا كان أحد الفعلين بين نفرق أنفيجب  في إحداث الضرر إلى جانب فعل الطبيب لمضرورا
 ال وذلك كالتالي: أم اآلخراستغرق 
لفعل األكثر جسامة جسامة، يكون ا اآلخر: إذا كان أحد الفعلين يفوق الفعل الحالة األولى
ومثال  العمد يستغرق الخطأ. فإن واألخر خطأ اً أن يكون فعل أحدهم عمدهو المسؤول وحده، ك
ذلك أن يهمل طبيب التجميل في متابعة الحالة المرضية لمريضه بعد أن يصرف له الدواء بسبب 
                                                           
 .2، ص 19/12/2012، تاريخ 2012( لسنة 333طعن رقم )  .1





الطبيب تبين أنه دواء بديالً عن الذي وصفه  إعطائهسوء تنظيم سجالته بينما يتعمد الصيدالني 
 اليناسب حالته.
نتج عنه  المضرور خطأب جة للفعل االخر، فاذا ارتك: إذا كان أحد الفعلين نتية الثانيةالحال
الضرر لم يكن هذا الغير مسؤوال ويفقد بالتالي حقه في التعويض، ومثال  أحدثخطأ الغير الذي 
 مما أدى الى انقالبها واصابة الراكبالركاب قائد الحافلة فحجب عنه الرؤية  أحدذلك ان يداعب 
بسبب خطأ الراكب التعويض الن خطأ قائد الحافلة كان  لذي داعبه، فال يحق لهذا الراكب طلبا
 ونتيجة له.
 تعدد األسباب وهناك نظريتان: أمامنكون  اآلخراما إذا لم يكن أحد الفعلين مستغرقاً 
ن كل سبب كان له دور في احداث الضرر يكون بأ وتأخذوتكافؤ األسباب: أاألولى: نظرية تعادل 
 تكافئة.محل اعتبار فجميع األسباب تعد م
 (1).رالضر إلحداثالفعال: ويقصد به أن يكون السبب وحده كافيا  أوالثانية: نظرية السبب المنتج 
اخذ بنظرية السبب المنتج او الفعال ويتضح ذلك من نص المادة المشرع االماراتي  
يضاف وإذا اجتمع المباشر والمتسبب " ن المعامالت المدنية التي نصت على انو( من ق284)
 ".المباشر فعل الىال
وكما قلنا عند بحث عالقة السببية في المسؤولية العقدية فعالقة السببية في المجال الطبي 
ت تعد امرا صعبا وشاقا نظرا لتعقد الجسم البشري وتغير حاالته وعدم وضوح أسباب المضاعفا
جسم المريض لتي تطرأ على الحاالت المرضية فقد ترجع لعوامل خفية متعلقة بطبيعة تركيب ا
 واستعداداته مما يصعب تبينه.
                                                           





 اآلثار المترتبة على قيام مسؤولية الطبيب: الفصل الثاني
 تمهيد وتقسيم:
خطئه الطبي  طبيب التجميل مسؤول مدنيا عن تعويض المضرور عن تبين مما تقدم أن
طبيب أم لنظر عن أساس المسئولية المدنية هل هو العقد الطبي المبرم بين المريض والف ابصر
 الفعل الضار الذي أحدثه بالمريض. 
وسنبين في هذا الفصل اآلثار القانونية التي تترتب على المسؤولية المدنية للطبيب، وذلك 
 من خالل تقسيمه هذا الفصل لمبحثين على النحو التالي:
 العقدية والتقصيرية تينل: اآلثار المترتبة على قيام كل من المسئولياألوالمبحث 
 العقدية والتقصيرية معاً واالتفاق على تخفيف آثار المسئولية المسؤوليةاني: قيام ث الثالمبح
 العقدية والتقصيرية ؤوليتيناآلثار المترتبة على قيام كل من المس: المبحث األول
 تمهيد وتقسيم:
تحديد مدى المسؤولية الطبية وذلك لتعلقها بجسم االنسان وحياته ومشاعره ليس من السهل 
 (1).طفهواوع
ما وقع منه خطأ تولد  إذاالطبيب في الحالتين، يجب أن يسأل،  فإنولكن مهما كان االمر 
ولكن يجب  .عنه ضرر للمريض، سواء أكانت مسؤوليته مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية
في  خطأ الطبيب أو عدم بذله العناية المطلوبة في العالج أو إثباتتا الحالتين المريض في كل على
 (2).العملية إجراء
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المسؤولية  تيالمسؤولية المدنية لطبيب التجميل من ناحي آثاروسنبين في هذا المبحث 
 العقدية والمسؤولية التقصيرية، وذلك من خالل تقسيم هذا المبحث لمطلبين على النحو التالي:
 المطلب األول: اآلثار المترتبة على قيام المسؤولية العقدية
 رتبة على المسؤولية عن الفعل الضار: اآلثار المتالمطلب الثاني
 سؤولية العقديةاآلثار المترتبة على قيام الم: المطلب األول
 تقسيم:
بيب سنبين في هذا المطلب اآلثار التي تترتب على قيام المسؤولية المدنية العقدية لط
 التجميل من خالل تقسيم هذا المطلب لثالثة فروع على النحو التالي:
 األول: التنفيذ العيني رع الف
 الفرع الثاني: الفسخ 
 الفرع الثالث: التعويض
 العيني التنفيذ: الفرع األول
لاللتزام، بمعنى قيام المدين بتنفيذ عين ما التزم به، وقد  األثر االصليالتنفيذ العيني هو  
تناع النهائي عن التنفيذ، كون التنفيذ بمقابل بطريق التعويض عن التأخير في تنفيذ االلتزام، أو االمي
 (1).شخصهوفي جميع األحوال، فإن التنفيذ يرد على مال المدين وليس على 
إذا  إاليكون وفاؤه وتنفيذه اللتزامه عيناً حاصال  عالج مريض فالالتزام المدين بفاذا كان 
ن فال يجبر لجة المريض. فالتنفيذ العيني كأصل عام هو حق للدائن وبنفس الوقت حق للمديقام بمعا
                                                           





غير  بشيءيوفي  أنالمدين على  ال يجبرالتنفيذ العيني، كما  أوالدائن على قبول بديل عن الوفاء 
 (1).به التزمذلك الذي 
 إذا-1" :اراتي علىالمدنية االم ( من قانون المعامالت354نصت المادة )وتاكيداً لذلك، 
ره بدال عنه دون رضاء الدائن حتى لو كان كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين أن يوفي بغي
ً في القيمة هذا البدل مساو  ال يتعينكان مما  إذااما -2المستحق أو كانت قيمته اعلى  للشيءيا
  .ئن(بالتعيين فللمدين أن يوفي بمثله وان لم يرض الدا
ً لتزام قد يكون محل االو ً امتناع أوبعمل  التزاما ً التزام أوعن عمل  ا وطبيعة  شيئ. بإعطاء ا
كان المطلوب من الطبيب هو مجرد  فإذا ،التزام بعمل هيالتزام طبيب التجميل في عالج مريضة 
يكون موفيا بالتزامه متى بذل العناية المطلوبة منه، ولو لم يتحقق  فإنهاألصل  العناية وهيبذل 
 ال يكوناالستثناء فأنه كان االلتزام هو تحقيق غاية وهذا هو  إذاالمريض، اما  يريدهغرض الذي ال
 إال إذا حقق النتيجة المطلوبة. موفيا اللتزامه
يجبر المدين بعد  -1من قانون المعامالت المدنية على أن: "  380نصت المادة وقد 
على أنه إذا كان في التنفيذ العيني  -2لك ممكنا. إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذ
قاضي بناء على طلب المدين أن يقصر حق الدائن على عوض نقدي إذا كان إرهاق للمدين جاز لل
 ذلك ال يلحق به ضررا جسيما ".
 تحقق أربعة شروط مجتمعة للحكم بالتنفيذ العيني لاللتزام وهي:يفيد هذا النص أنه يتعين 
ً ذ العيني ممكنيكون التنفي أن .1 فعل غيره، إذا بات تنفيذ االلتزام مستحيال، بفعل المدين أو بف: ا
ال يوجد ثمة مجال للتنفيذ العيني، وتنحصر أهمية سبب االستحالة فيما يترتب عليه من 
تؤدي إلى انقضاء االلتزام، أما إذا كانت االستحالة ترجع آثار، فاالستحالة لسبب أجنبي 
                                                           






وتقدير تحقيق اإلستحالة مما  .ه يلزم بالتنفيذ بمقابل بطريق التعويضإلى فعل المدين، فإن
وفي االلتزام بعمل، فإنه  .هستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغي
يستحيل التنفيذ العيني إذا كان األداء زمنيا، حيث ال يمكن تدارك ما فات من زمن، أو عند 
 (1).لالعمفوات الوقت المناسب ألداء 
ن على التنفيذ العيني أال ان يكون  التنفيذ العيني غير مرهق للمدين: يشترط إلجبار المدي  .2
ب المدين بضرر جسيم، بات التنفيذ العيني مرهقا له، يكون مرهقا للمدين، فإذا أصي
وتكون مطالبة الدائن بالتنفيذ العيني تعسفا في استعمال الحق من جانبه، إذ يسعى من وراء 
ر لى تحقيق مصلحة قليلة األهمية ال تتناسب ابدا مع ما يصيب الغير من ضرذلك إ
ن المعامالت المدنية التي تقرر من قانو 380/2بسببها، ويتفق هذا الحكم مع نص المادة 
أنه )... إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للقاضي بناء على طلب المدين أن 
ي إذا كان ذلك ال يلحق به ضررا جسيماً(. وتقدير مدى يقصر حق الدائن على عوض نقد
لموضوع، مع عيني للمدين من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لقاضي اإرهاق التنفيذ ال
مراعاة أنه ينتفي التعسف في استعمال الحق عند المطالبة بالتنفيذ العيني، رغم ما يترتب 
ن على عين ما التزم به المدين يؤدي عليه من إرهاق للمدين، إذا كان عدم حصول الدائ
 (2).المدينة الدائن على مصلحة إلى إصابته بضرر جسيم، فترجح مصلح
العيني الحرية الشخصية للمدين: إذا كان التنفيذ العيني لاللتزام يقتضي يمس التنفيذ  أال .3
حيث  تدخله الشخصي بعمل يتصل بشخصه، فليس للدائن المطالبة بالتنفيذ العيني لاللتزام،
ً بحريته الشخصية، فال سبيل للدائن في إجبار مدي نه على تنفيذ هذا يتضمن ذلك مساسا
ر المدين لحمله على الوفاء في هذه الحالة، بحكم العمل التصاله بشخصه، ويمكن جب
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القاضي باإلكراه البدني )الحبس(، كوسيلة غير مباشرة إلجبار المدين على التنفيذ العيني، 
  (1).نقديعلى موقفه، انحصرت سلطة القاضي في الحكم عليه بتعويض  فإذ أصر المدين
ً على حالة طبيب التجميل، فعم وهذا ل الطبيب متعلق بشخصه، فإذا الشرط ينطبق تماما
على  فال محل إلجبارهأكره على الوفاء بالتزامه كان في ذلك مساس بحريته الشخصية، ولذلك 
 تنفيذ التزامه عيناً.
"  ( من قانون المعامالت المدنية االماراتي على387نصت المادة ) مدين:وجوب إعذار ال .4
على غير ذلك في القانون أو في  لم ينصما المدين،  إعذاربعد  إالالتعويض   يستحقال
أهمية اإلعذار في وضع المدين موضع المقصر في تنفيذ التزامه، ويعتبر  وتتحدد "العقد
المحكمة بمثابة إعذار للمدين، فإذا قام األخير  كتاب قيام الدائن بقيد صحيفة الدعوى قلم
نفيذ االلتزام، ال يجوز الحكم عليه بمصروفات الدعوى، ويحكم بها على بالمبادرة إلى ت
غير أن المشرع . ويتم اإلعذار بإنذار يوجه إلى المدين بدعوته إلى تنفيذ التزامه (2).الدائن
بما يقوم مقام اإلنذار ويجوز  أوالمدين  بإنذاركون ي فإنه اإلعذاريحدد طريقة  اإلماراتي لم
أو  األجلالمدين بحلول  إعذاريتم  بأنباتفاق خاص يقضي  أو بريد،اليتم عن طريق  أن
 رقية أو خطاب مسجل.بب
 الفسخ: الفرع الثاني
 (3).بالتزامهالعقد قبل تنفيذه أو قبل تمام تنفيذه بسبب إخالل أحد المتعاقدين  إنهاءالفسخ هو  
 لفسخ قد يكون اتفاقا أو قضاًء، ونتناول كل منهما بشكل مستقل.او
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 والً: الفسخ االتفاقيأ
المتعاقدان في العقد، وهو ما نصت  ايكون الفسخ اتفاقيا إذا تم بناء على شروط أورده 
العقد  "يجوز االتفاق على أن يعتبر من قانون المعامالت المدنية بقولها: (271المادة )عليه 
ت الناشئة عنه، وهذا وخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بااللتزامامفس
 االتفاق ال يعفي من اإلعذار إال إذا اتفق المتعاقدان صراحة على اإلعفاء منه".
هذا االتفاق يؤدي إلى حرمان المتعاقد من ضمانتين، يتمتع بهما في الفسخ القضائي و
 :(1)ماهلضمانتان هاتان او
 ال يفسخ حتمياً حيث سخ االتفاقيالف لكنه فيال يفسخ حتميا  أن العقداألصل  األولى:الضمانة  .1
الميسرة، وإنما يبقى الخيار للدائن.  ونظرةيكون للمدين وال القاضي خيارا بين الفسخ والتنفيذ 
 يفسخ العقد وله أن يصر على التنفيذ. أن له فيكون
 بحكم االتفاق دون حاجة للتقاضي، إال أن ذلك ال يعفي الدائن يقع الفسخ أن الضمانة الثانية: .2
ان مهمة  من ضرورة اللجوء إلى القضاء للحكم بالفسخ إذا نازع المدين في واقعة تنفيذ العقد، إال
العقد  أنالقاضي في هذه الحالة تقتصر على التثبت من واقعه عدم التنفيذ فإذا تحققت لديه قرر 
 ريخ عدم التنفيذ.مفسوخ من تا
ه في ضمانة أخرى تتمثل في حق تذهبإال أن حرمان المدين من هاتين الضمانتين ال 
الذي يوجهه الدائن إلى المدين ليضعه في موضع المتأخر في التنفيذ ما لم يتفق  اإلعذارضرورة 
 .أيضاالمتعاقدان صراحة على عدم لزوم هذا اإلجراء 
القواعد العامة في  تطبيقيب التجميل فإنه من الممكن وفي مجال المسؤولية المدنية لطب
تجميل وطالب التجميل تستند إلى عقد وذلك على اعتبار أن العالقة بين طبيب ال، االتفاقيالفسخ 
بين الطرفين يلتزم بموجبه طبيب التجميل بإجراء عملية التجميل للمتعاقد وفق الشروط الطبية 
                                                           





تلك االلتزامات  الوفاء العقدية، وفي حال تخلف الطبيب عن بحيث ينفذ طبيب التجميل التزاماته
ان ثمة شرط في العقد يقضي بأن العقد ، إذا كسخ العقد بينه وبين طبيب التجميلحق للمريض ف
 .يعتبر مفسوخاً تلقائياً في حال تخلف طبيب التجميل عن الوفاء بالتزامه في الموعد المحدد
 ثانياً: الفسخ القضائي
-1:"الفسخ القضائي بقولها اإلماراتي من قانون المعامالت المدنية (272)دة الما عالجت
يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد اآلخر في العقود الملزمة للجانبين إذا لم 
ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال -2بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه.
 ن له مقتضى".و ينظره إلى أجل مسمى، وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كاأ
  ثم سلطة القاضي بشأنها على النحو التالي: ،المطالبة بالفسخ في ضوء هذا النص نبين شروط
 شروط المطالبة بالفسخ -1
 ر الشروط اآلتية:، أنه يشترط لفسخ العقد أن تتوافاعالهالمذكورة  (272)يتضح من نص المادة 
 الشرط األول: أن يكون العقد ملزما للجانبين
أن الفسخ متصور في العقود  واحد، ذلكور الفسخ في العقود الملزمة لجانب فال يتص
 (1).ذمتهحتى يتخلص المتعاقد اآلخر من االلتزامات التي رتبها العقد في  الملزمة للجانبين
وبالرجوع  ،ية هي عقود ملزمة للجانبين، ولذلكوالعقود المبرمة في مجال التدخالت الطب
يحق  فإنهعامالت المدنية االتحادي، لفسخ القضائي الواردة في قانون المبا المتعلقهإلى القواعد 
 للمريض أن يطالب بفسخ العقد بينه وبين طبيب التجميل في حال أخل الطبيب بالتزاماته.
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 اء بالتزاماته الناشئة عن العقدالشرط الثاني: أن يخل أحد المتعاقدين بالوف
د اآلخر بالخيار ن عن الوفاء بالتزامه، فيكون العاقففي الفسخ القضائي يتخلف أحد العاقدي
، وتطبيقاً لذلك بين المطالبة بتنفيذ العقد وبين طلب الفسخ على أن يكون قد أعذر المدين من قبل.
ل جهود صادقة يقظه تتفق مع األصول العلمية ببذل العناية وبذ فإن طبيب التجميل إذا أخل بالتزامه
 للمريض طلب فسخ العقد.كان  المستقرة في علم الطب
 ث: أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزامه بالفعل أو على استعداد لتنفيذهالشرط الثال
فإن لم يكن المريض قد نفذ التزامه وليس مستعدا لتنفيذه، فليس من حقه أن يطالب بفسخ 
 بالتزامه. بالتزامه، ألنه هو نفسه في هذه الحالة يكون أيضا مخال طبيب التجميلل العقد إلخال
، فإذا أصبح مستحيال انفسخ العقد (1)ممكنالتنفيذ يقتضي أن يكون هذا التنفيذ واستعداد طالب الفسخ ل
لى ع تقع ففي عالقة الطبيب بالمريض هناك التزامات من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى طلب الفسخ.
البد والعملية  إجراءات قبل الفحوص إجراء أو األجور الطبيةالمريض بدفع  ومنها التزام ،الطرفين
، فإذا لم يف المريض بهذه االلتزامات ولم يكن مستعداً لتزامهللمريض من القيام بها كتنفيذ ال
 لتنفيذها لم يجز له طلب فسخ العقد.
 ى إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقدالشرط الرابع: أن يكون طالب الفسخ قادرا عل
قادرا على إعادة الحال إلى مال كون المتعاقد الذي يطالب به يشترط لتقرير الفسخ أن ي
كانت عليه قبل التعاقد، فهذا هو األثر الرجعي المترتب على الفسخ، فإن لم يكن في استطاعة 
ً  رطوهذا الش عاقد ذلك لم يكن له أن يطالب بالفسخ.تالم من غير الممكن تطبيقه في نطاق  غالبا
ً غير قادر على إعادة حالة جميل ألن طبيب التجميل يكون المسؤولية المدنية لطبيب الت أحيانا
 إنوقد تطرق الفقيه الفرنسي )مازو( لهذا بقوله "  .المريض عما كانت عليه قبل إجراء العملية
                                                           





ً لخطر عدم الشفاء  المتضرر يتعرضن إصالحه كما في األشياء، أل ال يتم اإلنسانجسم  دائما
 (1).األجور بأغلىتى الناقص مما يستوجب معالجته ح
قبل التدخل الطبي مثل تأخر الطبيب في تنفيذ التزامه أو  أنه إن كان اإلخالل قد وقعغير  
أو إذا كان من الممكن إعادة الحال  الطبي تأخر المريض بإجراء الفحوصات الالزمة قبل التدخل
في هذه الحاالت  فك تقويم األسنان المركب بشكل خاطئ، فإنه يتصور مثلإلى ماكانت عليه، 
 فسخ إن توافرت شروطه األخرى. الحكم بال
 الشرط الخامس: أن يعذر طالب الفسخ المتعاقد اآلخر
أي يوجه إليه إنذارا حتى يسجل عليه امتناعه عن التنفيذ، ويعتبر رفع دعوى الفسخ إعذارا 
 (2).المدينجد بفعل ى عليه، وإعذار بالفسخ ليس الزما إذا أصبح التنفيذ غير ممكن أو غير مللمدع
ا مستديمة عنده عاهةففي مجال التدخل الجراحي التجميلي قد ينتج عن العملية شلل للمريض او 
 ذ غير ممكن.يصبح التنفي
 (3)تنفيذهالشرط السادس: أن يطلب الدائن فسخ العقد دون 
 دائن تنفيذ العقد وكان تنفيذه يدخل في حدود اإلمكان، تعين على القاضيفإن طلب ال
 كما سيتضح لنا بعد قليل.ه االستجابة لطلب
 (4)تخلفهالشرط السابع: أن يبقى المدين على 
تنفيذ، فإن للقاضي في حدود سلطته التقديرية أن يكتفي بتعويض الدائن إذا بادر المدين بال
فلو تأخر الطبيب في  .الدائنيذ إن كان ثمة محل للحكم بالتعويض وطلبه عن تأخر المدين في التنف
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تنفيذ التدخل الطبي ولكنه بادر إلى ذلك فور رفع الدعوى لدى المحكمة فإن مبرر الفسخ يكون قد 
 زال.
 سلطة القاضي بشأن طلب الفسخ -2
تفاقي. فإذا طلب القانون لم يقيد سلطة القاضي في الفسخ القضائي مثلما فعل في الفسخ اال
، بل يجوز له أن هيجبر القاضي على تلبية طلب الدائن فسخ العقد نتيجة إخالل المدين بالتزاماته، ال
إذا  أمامه بالتعويض عند االقتضاء، ينظر المدين إلى حين ميسرة إذا طلب المدين ذلك، مع إلزا
هذا الطلب، وجاز له أن يحكم تنفيذه تعين أن يستجيب القاضي ل باإلمكانتنفيذ العقد وكان  طلب
كان المدين قد نفذ التزامه جزئيا، فللقاضي أن يقتصر بالتعويض أيضا إذا اقتضى الحال ذلك. فإن 
ا إذا كان ما تم تنفيذه هو الجزء األهم في ام على تعويض الدائن عما تخلف المدين عن تنفيذه،
بفسخ العقد مع إلزام المدين بالتعويض على القاضي أن يجيب الدائن إلى طلبه ويقضي  فإن التزام،
 (1).لذلكدائما إن كان هناك داعي 
وأساس االلتزام بالتعويض في حالة الفسخ ليس التعاقد ذاته إذ هو منعدم بفعل الفسخ، وإنما 
 (2).تقصيرهااللزام بالتعويض في هذه الحالة خطأ المدين أو  يكون مصدر
 التعويض: الفرع الثالث
طريق ، فأن التنفيذ يتم بمقابل عن المدين الطبيب بفعلفيذ العيني مستحيالً عندما يصبح التن
أو قد معيباً،  لاللتزام هوقد يكون تنفيذ ،عن تنفيذ التزامه طبيب التجميليمتنع  وكذلك قدالتعويض. 
 فيجبفي تنفيذه عناية الشخص العادي،  وقد ال يبذل جزئياً، أو قد ينفذهفي تنفيذ التزامه،  يتأخر
 .ويجوز للمريض أن يجمع بينه وبين التنفيذ العيني. التعويض
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االلتزام بالتعويض ليس التزاما جديداً، وانما هو تنفيذ لاللتزام األصلي،  أن من المعروف
وفي نطاق المسؤولية  يظل مضمونا بنفس ضمانات الوفاء بااللتزام األصلي. إنهفوعلى ذلك 
 إللزامهااللتزام كشرط  عدم تنفيذين حيث يثبت في مواجهته العقدية فقد اوجب القانون اعذار المد
في المدين  وضعقبل التنفيذ الجبري بهدف الدائن  إليهقانوني يلجأ  إجراءهو  اإلعذارو بالتعويض.
 (1)مسؤوليته. التزامه فتنعقد تنفيذلمقصر في وضع ا
ويقدره القاضي عند يتحدد التزام المدين العقدي بالتعويض عن الضرر المباشر والمتوقع و
يتم تحديد التعويض وفق ، أي وقوعهصدور حكم قضائي، بما يساوي الضرر الواقع فعال حين 
 :(2)اآلتيةالضوابط 
ن نتيجة طبيعية للفعل، فهنا يسأل اويقصد به ماكأوال: التعويض عن الضرر المباشر: 
ه، وال يسأل عن الضرر العقد من حيث مقداره وسبب إبرامعن هذا الضرر المباشر حين  الطبيب
معامالت المدنية على أنه " يقدر الضمان في ( من قانون ال292نصت المادة ) فقد .المباشرغير 
جميع األحوال بقدر مالحق المضرور من ضرر ومافاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة 
 .عل الضار"طبيعية للف
مدين بالتعويض يتولد من العقد أساس التزام ال إنثانياً: التعويض عن الضرر المتوقع: 
ً المبرم بين الطرفين، وينبغي أن يتحدد و أمام  ال يظهرالمتعاقدين وقت العقد، ولكن  إلرادةفقا
 اإلضرارمن  غير ذلك فإنالمتعاقدين، في هذا الوقت، سوى االضرار المتوقعة من جانبيهما، لذلك 
ذلك لو أن العبا تقدم إلجراء عملية في  ومثال .يستبعدها العاقدان من مجال االلتزام بالتعويض
عب وتسبب له بضرر، فيسأل الطبيب العقدي عن تعويض الضرر ساقه وكان الطبيب يجهل انه ال
 له كأي شخص اخر.
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فعالً أو ما كان مؤكد ثالثاً: ان يكون التعويض بمقدار الضرر المؤكد، أي الذي وقع 
"  :انون المعامالت المدنية هذا المعيار بقولها( من ق389وضحت ذلك المادة رقم )أوقد  الوقوع.
دراً في القانون أو في العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعال إذا لم يكن التعويض مق
 ."حين وقوعه
 وتتمثل عناصر الضرر في اآلتي:
 .حصوله على االنتفاع بغير الشيء موضوع العقد لعدم الدائن نتيجة الخسارة التي لحقت -1
  .الذي ضاع على المريض بسبب تعطله المؤكد كسب الفائت ويتحدد ذلك بالربحال -2
 (1).احتمالياالضرر المستقبل متى كان محقق الوقوع وليس  -3
المعروضة في  األدلةوتقدير وجود هذه العناصر يعود لمحكمة الموضوع بناء على 
 إن"  2008( لسنة 547في الطعن رقم ) االتحادية العليا للمحكمةالدعوى حيث جاء في حكم 
لضرر مالم يقيدها قانون أو اتفاق في ذلك لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير التعويض الجابر ل
 ."ضررمتى بينت عناصر ال
( من قانون المسئولية الطبية مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين 25وقد حظرت المادة )
 لتأمين المرخص لها في الدولة. ضد المسئولية عن األخطاء الطبية لدى إحدى شركات ا
ً فعل المشرع اإلماراتي أيضا في  ( من نفس القانون حينما ألزم 26المادة رقم )وحسنا
ضد المسؤولية المدنية عن  المنشآت الطبية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديهأصحاب 
هنة أو بســببها كالعدوى والتأمين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة الماألخطاء الطبية 
 وغيرها.
                                                           
مجموعة األحكام، ، 19/11/1996ق، جلسة  17لسنة  196، 177، 166المحكمة االتحادية العليا، الطعون أرقام  .1





للجراح في ممارسة أعماله دون تردد او قلق. وكذلك  إن نظام التأمين هذا يحقق الطمأنية 
يحقق للمريض أو من تجرى له الجراحة بالرجوع على شخص مقتدر بالتعويض عن الضرر 
مأنينة في عملة وللمريض الواقع بالفعل جبراً له وبذلك يكون التأمين اإللزامي قد حقق للطبيب الط
 (1).جبر ضرره من الشخص المليء وهو شركة التأمين
 عن الفعل الضاراآلثار المترتبة على المسؤولية : المطلب الثاني
 تمهيد وتقسيم:
عن مناط المسؤولية  إن، حيث عن الفعل الضارلمسؤولية التعويض هو األثر القانوني ل إن
ض بمقدار الضرر، وفي مجال الجراحة التجميلية فإنه من هو الضرر ويقدر التعوي الفعل الضار
عنه ضرر  ينجملية، مما طبيب التجميل في إجراءات العمليات الجراحية التجميالوارد أن يخطأ 
مادي ونفسي للمريض، األمر الذي يرتب المسؤولية المدنية لطبيب التجميل وبالتالي إلزامه 
التعويض من خالل تقسيم هذا المطلب لفرعين على وسنبين في هذا المطلب أنواع  .بالتعويض
 النحو التالي:
 ول: التعويضالفرع األ
 الفرع الثاني: الدية
 التعويض: األولالفرع 
 :تقسيم
التعويض النقدي والتعويض  وأهمهاأنواع  في المسؤولية عن الفعل الضار التعويض
 تي:وسنتناول في هذا الفرع هذين النوعين على النحو اآل .العيني
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 الغصن األول: التعويض النقدي 
قاضي بهدف ض ويتمثل في المبلغ المالي الذي يقدره الهو الصورة األكثر انتشاراً للتعوي
للضرر المادي فقط بل يشمل الضرر  ال يكونوالتعويض  بالمضرور.الذي لحق  جبر الضرر
ً للضرر فال يزيد وال ينقص عن أنويجب  ،المعنوي حجم الضرر الذي  يكون التعويض مساويا
ويراعى في غيرها من العناصر. بعناصره المختلفة من خسارة وكسب فائت ولحق بالمتضرر 
 يض اآلتي:تقدير التعو
يطلبه المضرور، فال يجوز  ، ولكن بحدود ماأن يكون التعويض عن الضرر كامالً  -1
 للمحكمة أن تقضي للمضرور بأكثر مما يطلب.
 .يتحملون المسؤولية بالتضامن فإنهم ديينمتع أشخاصفي حال وقوع الضرر من  -2
حال تعدد المسؤولين عن الضرر وتعذر تحديد الفاعل من في  بالتساوي تكون المسؤولية -3
 (1).كل منهم في الضرر إسهامبينهم وتعذر تحديد نسبة 
( "إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضاركان كل منهم 291ويتضح ذلك بنص المادة )
 بينهم"يه وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامن أو بالتكافل فيما مسؤوالً بنسبة نصيبه ف
ال التعويض العيني قد  إناعتبارات عملية، حيث  إلىليب التعويض النقدي يرجع تغو
 به النزاع وذلك لألسباب التالية: ينحسم
 بكفاية اإلصالح. أواإلصالح  بأعمالقد ينازع الدائن في قيام المدين  -أ
 الهالك بخطئه. للشيءالذي يعرضه المدين مماثال  يكون الشي ال قد -ب
 عن ذلك فيتعذر ني يحتاج لتدخل شخصي من المدين ويمتنععويض العييكون الت قد -ت
 (2).على ذلك تجنباً للمساس بحريته الشخصية إجبارهبالتالي 
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 الغصن الثاني: التعويض العيني
لى أنه "يقدر الضمان بالنقد، من قانون المعامالت المدنية االماراتي ع 295تنص المادة 
ء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما للظروف، وبناعلى أنه يجوز للقاضي، تبعا 
كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار، وذلك على سبيل التضمين"، وقد 
لتطبيق لذلك تمتد لتطبق ورد هذا النص في الفصل الخاص بالفعل الضار، ولكن أحكامه عامة ا
 على أحكام المسؤولية العقدية.
ويض أن يكون نقديا، أما التعويض العيني فهو جوازي للقاضي، فال يتقيد ألصل في التعوا
بطلب الدائن أو المدين بالتعويض العيني، فيجوز له الحكم بالتعويض النقدي، حتى لو طالب الدائن 
 (1).العينيأو المدين بالتعويض 
د ال ويض العيني قيب التعويض النقدي يرجع إلى اعتبارات عملية، حيث أن التعوتغل
 إنثم  ،الن الدائن قد ينازع في قيام المدين بأعمال اإلصالح أو بكفاية اإلصالح، ينحسم به النزاع
التعويض العيني قد  فإن وأخيرا ،الشيء الذي يعرضه المدين  قد ال يكون مماثال للشيء الهالك
بحريته جنبا للمساس لى تدخل شخصي من المدين ويمتنع بالتالي إجباره على ذلك تيحتاج إ
فإن يصدر حكم بالتعويض النقدي في مواجهته، وعلى ذلك  أنمما يتطلب في النهاية  ،الشخصية
 (2).التعويض العيني جوازي للقاضي، فال يتقيد فيه بطلب أي من العاقدين
 واألرش الدية: الفرع الثاني 
للمصاب فيما هو المال الواجب  األرشاما  ،هي المال الواجب للورثة بدالً عن النفس الدية
يلزم التعويض عن  من قانون المعامالت المدنية على أنه: " (299)المادة  نصت . وقددون النفس
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اإليذاء الذي يقع على النفس على أنه في الحاالت التي تستحق فيها الدية أو األرش فال يجوز 
 . غير ذلك"بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على الجمع 
( أن القاضي ممنوع من الجمع بين الدية والتعويض 299ن صريح نص المادة )يتضح م
على اإلطالق، وهذا هو األصل، وبهذا اغلق المشرع الباب أمام القاضي فلم يجعل له سلطة 
 ً النص قد جاء على اإلطالق دون تقييد، والقاعدة أن " . وتقديرية في أن يحكم بالدية والتعويض معا
ً إال أن تؤدي إلى طالقه "المطلق يجري على إ ً لقراءة النص ظاهريا ، ومن ثم فإنه اليمكن وفقا
 ً  (1).القول بأنه اليمكن الجمع بين الدية والتعويض عن الضرر مادياً كان أو ادبيا
راف العالقة االتفاق على خالفها وهذا هو غير أن هذه القاعدة تبدو مكملة بحيث يمكن ألط
اإلماراتي أخذ الزيادة على الدية باتفاق الطرفين فذلك اليخدش في كون  فقد أجاز القانون االستثناء.
على الدية  في ما يراه بعض الفقهاء من جواز أخذ تعويض زائد أصلهالدية تعويضاً، بل يجد 
 (2).على الديةاستناداً القاعدة العامة في جواز التراضي 
 الجمع بين الديةغير أن للقضاء اإلماراتي وجهة نظر مختلفة بخصوص جواز  
 :والتعويض. وقد برز في هذا الصدد اتجاهان
 بالمصاب الالحق أوال: جواز الجمع بين الدية والتعويض عن الضرر المادي
قد ظهر أثر الديه هي جابرة للضرر المادي فقط دون الضرر االدبي و يرى بعض الفقه أن
حكمة التمييز في رأس الخيمه، هذا الرأي في األحكام الصادرة عن محكمة التمييز في دبي وم
تجبر  . إذ أن الديةالجمع بين الدية واألرش والتعويض عن الضرر األدبي المحكمتانحيث اجازت 
ر المادية الواقع على نفسه، أما األضرا اإليذاءخص المصاب نتيجة الضرر المادي الذي يلحق بش
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ً مستقالً عن الدية،  واألدبية التي تصيب األقارب نتيجة فقد قريبهم فيجب التعويض عنها تعويضا
 (1).وبناء على ذلك فهما يشكالن تعويضين عن ضررين مستقلين ال ازدواج بينهما
 الدية والتعويض عن الضرر األدبيثانياً: عدم جواز الجمع بين 
ً  أبو ظبيومحكمة النقض في  ياالمحكمة اإلتحادية العل اتجهت ً معاكسا لقضاء  اتجاها
دبي ورأس الخيمه، حيث رفضت المحكمتان الجمع بين الدية والتعويض عن  محكمتي التمييز في
ضرار األدبية أو لمن قضي له بالدية المطالبة بالتعويض عن األ حيث اليجوزالضرر األدبي؛ 
طالبة بالتعويض األضرار المادية واألضرار األدبية النفسية لدخولها في الدية. غير انه تجوز الم
المادية. وعلة ذلك ان الدية تغطي اآلآلم النفسية والمعنوية، ومن ثم فإنه  الناشئة عن األضرار
ويضين عن ضرر واحد وهو ما اليجوز الجمع بينها وبين التعويض عن هذه اآلآلم وإال عد ذلك تع
 (2).وال قانوناشرعا  -في نظر المحكمتين-ال يستقيم 
اً واالتفاق على تخفيف آثار العقدية والتقصيرية مع المسؤوليةقيام : المبحث الثاني
 المسؤولية
 تقسيم:     
 ً واالتفاق على سنبين في هذا المبحث قيام المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية معا
 حو التالي:وذلك من خالل تقسيم هذا المبحث لمطلبين على الن ،اإلعفاء منها
ً المطلب األول: قيام المسؤولية العقدية والمسؤولية عن اإلض  رار معا
 المطلب الثاني: االتفاق على التخفيف من آثار المسؤولية أو اإلعفاء منها
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  الفعل الضارمسؤولية عن قيام المسؤولية العقدية وال: المطلب األول
 تقسيم:
ً من خالل إمكانية سنبين في هذا المطلب قيام المسؤولية المدني ة العقدية والتقصيرية معا
 وذلك من خالل تقسيم هذا المطلب لفرعين على النحو التالي:الجمع أو التفرقة بينهما 
 الفرع األول: الجمع بين المسؤوليتين
 سؤوليتينالفرع الثاني: الخيرة بين الم
 الجمع بين المسؤوليتين: الفرع األول
غير جائز حتى ولو توافر في  الجمع بين قواعد المسؤوليتين إنفي البداية البد من القول 
شروط المسؤولية العقدية وشروط المسؤولية عن الفعل الضار، كان يتفق المريض  العمل الواحد
ال فالضرر  .مع طبيب التجميل في عيادته الخاصة ويجري العملية الجراحية في مستشفى حكومي
المدين وهو ماال تقره  حصل اثراء بال سبب على حساب مره واحدة واال إالالتعويض عنه  يجوز
 (1).لتعويض يلزم أن يتناسب مع الضررفا ،قواعد العدالة
حظر الجمع بين المسؤوليتين سببه هو  " إن :وقد قررت محكمة تمييز دبي في حكم لها
ضين المسؤوليتين لتقاضي تعوي إلىكان االستناد  إذاحظر تقاضي تعويضين عن ضرر واحد، أما 
 (2)." الحالةون جمعاً في هذه فال يك عن ضررين مختلفين
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 الخيرة بين المسؤوليتين: نيالفرع الثا
قد يتوافر في العمل الواحد شروط المسؤولية العقدية وشروط المسؤولية عن الفعل  
أن يختار الضرر بسبب فعل الطبيب  أصابهالضار، وهنا يثور التساؤل هل يجوز للمريض الذي 
 دعوى العقدية أو الدعوى عن الفعل الضار.بين ال
اعد المسؤولية العقدية وقواعد المسؤولية عن الفعل الضار الحديث عن الخيرة بين قوعند 
 فريقين: إلىالفقه والقضاء منقسم  فإن
 الدعوييناألول: يرى أن للمريض أن يختار بين 
جب قواعد المسؤولية عن الفعل قواعد المسؤولية العقدية ت ألن الخيرةالثاني: يرى عدم جواز 
 (1).الضار
 توافرت،هو جواز الخيرة أن شروط كل من الدعويين وحجج القائلين بالرأي األول و
يبقى الخيار  وبالتالي رفعها،توافرت شروطها يجوز  إذاوالمنطق القانوني يقضي بأن الدعوى 
ً لمصلحته. بين سلوك أي من الدعويين للمريض حجج القائلين بالرأي الثاني  أما بما يراه محققا
عن طريق العقد فكل عالقة تقوم  إالالمريض  فال يعرز الخيرة هي أن الطبيب وهو عدم جوا
 أمامأخل الطبيب بالتزامه العقدي لم يكن  فإذابينهما بسبب العقد وجب أن يحكمها العقد وحده، 
 (2).المسؤولية التقصيريةدعوى المسؤولية العقدية وليس له الرجوع عليه بدعوى  إالالمريض 
 :(3)اآلتيةأهمها ائج عملية نت اآلخرخذ بأحد الرأيين دون يترتب على االو
على المريض وهو المكلف  اإلثبات: في المسؤولية العقدية يكون عبء اإلثباتأوال: 
ضار في المسؤولية عن الفعل الأما . غايةكان التزاما ببذل  إذابالتزامه  أخلأن الطبيب قد  بإثبات
 .العقدية الى المسؤولية من مصلحته االستناد مما يجعلالطبيب، فيكون عبء االثبات على عاتق 
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 أو نص في القانون اال باتفاقيكون بالتضامن ال ثانياً: التضامن: في المسؤولية العقدية 
د فق بها في مصلحة المريض. بينما في المسؤولية عن الفعل الضار فهو مفترض مما يجعل التمسك
لون عن فعل ضار كان ( من قانون المعامالت المدنية على " إذا تعدد المسؤ292نصت المادة )
كل منهم مسؤوالً بنسبة نصيبه فيه وللقاضي أن يحكم بالتساوي، أو بالتضامن، أو بالتكافل فيما 
 بينهم".
ينما الضرر المباشر المتوقع ب ثالثا: التعويض: في المسؤولية العقدية يعوض المريض عن
ً  في المسؤولية عن الفعل الضار يعوض المريض عن الضرر المباشر سواء غير  أمكان متوقعا
 المريض التمسك بالمسؤولية عن الفعل الضار. من مصلحةمتوقع، وهنا يكون 
 تتقادمخمس عشرة سنه، بينما بمرور المسؤولية العقدية  تتقادم دعوىرابعاً: التقادم: 
أو  ثالث سنوات من تاريخ العلم بالضرر والمتسبب فيه بمرورالضار  المسؤولية عن الفعلدعوى 
خ وقوع الضرر على أي حال، وإذا كان الفعل الضار في ذات ر خمس عشر سنة من تاريبمرو
، وبالتالي فمن الوقت جريمة فال تتقادم دعوى المسؤولية عن الفعل الضار إال تقادم الجريمة
( من قانون المعامالت 298وبذلك نصت المادة ) .ولية العقديةالمسؤ إلىمصلحة المريض االستناد 
دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثالث سنوات من اليوم التسمع  -1" على أنه
الدعوى ناشئة على أنه إذا كانت هذه  -2 الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.
تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية ما
وال تسمع دعوى الضمان في جميع األحوال  -3 ى الضمان اليمتنع سماعها.السابقة فإن دعو
 بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار".
ات بين المسؤوليتين بسبب أن جميع االلتزام الخيرةز ميل الباحث الى الرأي القائل بجواوي
ا االلتزام أو بشكل غير في العقود لها سند في القانون سواء كانت بشكل مباشر حين نص على هذ





 حيثن يجيز الخيرة بين المسؤوليتي إال أن المحكمة االتحادية العليا تميل إلى الرأي الذي ال
 اإلخاللجزاء على  فاألولى  قابل المسؤولية التقصيرية،المسؤولية العقدية ت إن" : جاء في حكم لها
المسؤولية التقصيرية في  بإحكام األخذية جزاء على العمل غير المشروع فال يجوز بالعقد، والثان
ة سابقة، لما دعوى التعويض التي يرتبط  فيها المضرور مع المسؤول عن الضرر بعالقة عقدي
لنصوص العقد  إهدارفي مقام العالقة العقدية من التقصيرية بأحكام المسؤولية  األخذيترتب على 
كان ذلك رهينا بعدم ثبوت أن  وإالله،  الملزمةلمسؤولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة المتعلقة با
ً او الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدين كان نتيجة فعل من المتعاقد اآلخ ر، يكون جريمة او غشا
نوني بالتزام قا أخل أنهالمسؤولية التقصيرية تأسيساً على  أركانبه في حقه خطأ جسيماً مما تتحقق 
 (1).يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحاالت سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد" إذ
 المسؤولية أو اإلعفاء منهااالتفاق على التخفيف من آثار : المطلب الثاني
 تقسيم:
حاالت اإلعفاء والتخفيف من المسؤولية المدنية لطبيب التجميل من  سنبين في هذا المطلب
 تقسيم هذا المطلب لفرعين على النحو التالي: خالل
 الفرع األول: في حالة المسؤولية العقدية
 الفرع الثاني: في حالة المسؤولية عن اإلضرار
 ةفي حالة المسؤولية العقدي: الفرع األول
المسؤولية من سبب  ما يدفعاء للعقد بقيام أركانها وعدم وجود المسؤولية العقدية كجز تقوم
من البديهي أن العقد ينشأ عن اإلرادة فتكون اإلرادة هي أساس المسؤولية ولهذا يكون لها و أجنبي.
رغم أن  باإلعفاءلمسؤولية العقدية سواء بالتشديد أو بالتخفيف أو في األصل حرية تعديل قواعد ا
طلقاً، ليس م باإلعفاءء من المسؤولية العقدية سواء بالتشديد أو بالتخفيف أو االتفاق على االعفا
                                                           





يعفي نفسه من الغش والخطأ  أنأن للمتعاقد  إالحيث يظل المدين مسؤوال عن غشه وخطئه الجسيم 
 (1).من الغير الذين يستخدمهم لتنفيذ التزامهالجسيم الذي يصدر 
يجوز -1على " اإلماراتيت المدنية ( من قانون المعامال390)نصت المادة وقد 
 مراعاةتعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق الحق مع للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة ال
ويجوز للقاضي في جميع األحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا -2احكام القانون. 
 كل اتفاق يخالف ذلك. االتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ويقع باطالً 
 إلضرارافي حالة المسؤولية عن : الفرع الثاني
يحصل اتفاق بين المريض أو ذويه على تعديل أحكام المسؤولية عن الفعل الضار  قد
ً فما مصير هذا االتفاق؟ على وقوع الضرر  السابقة األتفاقاتالبد أن نفرق بين  تشديداً أو تخفيفا
 عه كالتالي:وعلى وق والالحقة
اً كانت صحيحة، المسؤولية قبل وقوع الضرر: إذا تضمنت تشديد االتفاق على تعديلأوال: 
ً إذا تضمنت اعفاًء  أما كانت باطلة. وذلك ألن هذا التشديد يحقق هدف المشرع في تحقيق  أو تخفيفا
عل مزيد من الحماية للمضرور. أما االعفاء الكلي أو الجزئي فباطل ألن احكام المسؤولية عن الف
 ر هي من النظام العام.الضا
ن المعامالت المدنية على )يقع باطالً كل شرط ( من قانو296علية المادة ) ما نصتوهذا 
 من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار(. باإلعفاءيقضي 
على وقوع الضرر: الحق في التعويض بعد ثبوته يجوز التنازل  الالحقةثانيا: االتفاقات 
 (2).جزئياً، مثله مثل سائر الحقوقياً أو نزوال كل ،عنه
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لتعويض قبل وقوع الفعل الضار، إذا كانت هناك ظروف قد يحدث اتفاق على مقدار او
 .كان اعفاءاً فإنه غير جائز إذاإال  هذا االتفاق صحيحو .تسمح بتوقع وقوع الضرر قبل حدوثه
يجوز للمتعاقدين أن -1" لها:بقو( من قانون المعامالت المدنية 390نصت المادة )وعلى ذلك 
-2العقد أو في اتفاق الحق مع مراعاة احكام القانون.  يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في
ويجوز للقاضي في جميع األحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا االتفاق بما يجعل 






دعوى المسؤولية المدنية عن األخطاء الطبية التجميلية: الفصل الثالث  
 تمهيد وتقسيم:
عندما يصاب الشخص الخاضع لعملية التجميل بضرر، فإن من حقه رفع دعوى  
فدعوى المسؤولية المدنية عن  .المسؤولية المدنية والمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر
ولكن عليه أن يرفع هذه  .الضرر لهر ضد من تسبب بإحداث األخطاء الطبية هي حق للمتضر
 فترة التقادم. الدعوى قبل مضي
سنبين في هذا الفصل عبء إثبات الخطأ الطبي وتقادم دعوى المسؤولية الطبية من خالل و
 مبحثين على النحو التالي:
 عبء إثبات الخطأ الطبي المبحث األول:
 المبحث الثاني: تقادم دعوى المسؤولية
 عبء إثبات الخطأ الطبي: المبحث األول
 تمهيد وتقسيم:
" هو : د الحق بالدليل والحجة، وقد عرفته المحكمة االتحادية العليا بقولهاهو تأكي اإلثبات
إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع 
يقدم الدليل على  أن هيقصد به تحديد الخصم الذي يجب علي باتاإلثوعبء  (1).عليها بين الخصوم"
المسؤولية الطبية، وذلك لكونها متشابكة  إثباتالمسائل هو  أصعبمن  . ويعتبرعيهما يددق ص
     .العناصر ومن المسائل التي يصعب تقريرها، وإقامة الدليل على قيامها
 
                                                           





ية من خالل تقسيم هذا المبحث وسنبين في هذا المبحث عبء إثبات المسؤولية الطب
 التالي:لمطلبين على النحو 
 : في حالة المسؤولية العقديةالمطلب األول
 المطلب الثاني: في حالة المسؤولية عن اإلضرار
 في حالة المسؤولية العقدية: المطلب األول
يقع على عاتق  اإلثباتالقاعدة العامة التي قررها المشرع االماراتي هي أن عبء 
( لسنة 10قم )المدني ر اإلثباتاألولى من قانون عليه صراحة المادة  ما نصتعي، وهذا المد
أن كل شخص يعتبر  واألصل ".المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه على: "بقولها 1992
إدعائه  إثبات هبريء الذمة من أي التزامات حتى يثبت وجودها فمن ادعى خالف األصل علي
  (1)."الضارو الفعل واء كان العقد أبإثبات مصدر حقه س
في المسؤولية العقدية  ال يختلفالمسؤولية الطبية، فهو واحد في  اإلثباتالواقع أن عبء و
 االلتزامعنه في المسؤولية عن الفعل الضار، ولكن االختالف يقع في طبيعة االلتزام، فاذا كان هذا 
 بإثباتى الطبيب وذلك ألن مجرد قيام المريض التزماً عقديا بتحقيق نتيجة، وقع عبء االثبات عل
الً من جانب الطبيب بالتزامه وال حاجة النتيجة محل االلتزام، يعني اخالوجود االلتزام وعدم تحقق 
، ويلزم من ثم أن يقوم الطبيب بنفيه بطريق اإلخاللمن ثم إلثبات الخطأ، فالخطأ متمثل في هذا 
 خطأ منه.عدم تحقق النتيجة لم يكن ب إن إثبات
يقع على المريض إذ يتعين أما في حالة االلتزام بوسيلة أو بذل عناية فأن عبء االثبات 
ً فيجب  الطبيب لم يبذل العناية المطلوبة، أنيثبت  نأعليه  يقع  أنوإذا كان خطأ الطبيب عاديا
أتي بوقائع خطأ، وذلك ألن الخطأ العادي ي ارتكابهعبء االثبات على الطبيب فيلزمه أن يثبت عدم 
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هذا الخطأ في جانب  إلثبات يحتاج القاضي الى الخبراء فيها وال غموض وال ال لبسناطقة 
 (1).الطبيب
التزام الطبيب التزاما  لئن كان مقتضى اعتباروقد جاء في حكم للمحكمة االتحادية العليا " 
إثبات ذلك يقع عبء  نببذل عناية خاصة أن المريض إذا أنكر على الطبيب بذل العناية الواجبة فإ
مال الطبيب بعدم مراعاته األصول ترجح إهعلى المريض، إال أنه إذا أثبت هذا المريض واقعة 
الطبية المستقرة، فإن المريض يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية على عدم تنفيذ الطبيب اللتزامه 
ه بنفي اإلهمال والخطأ فينتقل عبء اإلثبات بمقتضاها إلى الطبيب كي يدرأ المسؤولية عن نفس
 (2)."المنسوب اليه
 إلضراراسؤولية عن في حالة الم: المطلب الثاني
كان التزاما ببذل عناية  إذاعبء االثبات في المسؤولية الطبية  إنقلنا في المطلب السابق 
على أن يكون مقياس ثبوت ذلك هو  عدم بذل الطبيب العناية الواجبة، إثباتتعين على المريض 
التزاما بتحقيق  كان وإذا ة طبيب معتاد محاط بالظروف التي أحاطت بالطبيب المدعى عليه.عناي
عبء االثبات يقع على عاتق  فإنوعليه  بااللتزام،خالالً إعدم تحقق تلك النتيجة يعني  فإننتيجة 
لى يثبت ع بأنخطأ الطبيب  إثباتالمريض  يجب على فإنهحالة االلتزام ببذل عناية وفي  الطبيب.
ً كان هذا  ذلك أثبت فإذاانحرافا عن أصول المهنة،  أومعيناً،  إهماالً الطبيب  لخطا الطبيب،  إثباتا
عدم تنفيذه  أنلم يثبت الطبيب  يثبت الضرر ليستحق التعويض، ما أنوعلى المريض بعد ذلك 
 (3).عالقة السببية بهسبب أجنبي، فيقطع يرجع ل إنماوقعوده عن بذل العناية المطلوبة، 
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 تقادم دعوى المسؤولية: المبحث الثاني
 تمهيد وتقسيم:
يستطيع المدين أن يوجهه ضد دعوى الدائن الذي  القبول،دفع بعدم " م بأنه:يعرف التقاد  
 (1)."القانونأهمل في استعمال حقه أو في المطالبة به في المدة التي حددها 
على ما يمكن المطالبة  اع الدعوىالمانع من سم مرور الزمن هوالتقادم وبوجه عام، فإن  
المدعي أو نوع المسؤولية  الحق المدعى به أو شخص بحسب طبيعة إماوهذا الزمن يختلف  .به
والتقادم من حيث أنه  .المترتبة على المدين. وهذا الزمن ليس اختياريا وإنما يحدده نص القانون
 الدائن،و باألحرى ضد دعوى هو وسيلة بيد المدين ضد الدائن أ دفع يستعمل خالل الدعوى
 (2).لدعوى مبرر وجودفبتوجيه التقادم كدفع ضد المدعي ال يبقى ل
وسنبين في هذا المطلب تقادم دعوى المسؤولية في الجراحة التجميلية من خالل مطلبين  
 على النحو التالي:
 المسؤولية العقدية تقادم دعوىالمطلب األول: 
 ؤولية عن اإلضرارالمس تقادم دعوىالمطلب الثاني: 
 في حالة المسؤولية العقدية: المطلب األول
الحق  ال ينقضي" :علىمن قانون المعامالت المدنية اإلماراتي  (473) ةنصت الماد
الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي  ال تسمعبمرور الزمان ولكن 
 .فيه أحكام خاصة" ما وردتمع مراعاة 
                                                           
 .163، ص حسام الدين األحمد، المسؤولية في الجراحة التجميلية، مرجع سابق  .1





ه الدعوى من حيث بداية سريان مدتها وأسباب قطعها ووقفها لقيام العذر وتخضع هذ
 .قانون المعامالت المدنيةلألحكام العامة في الشرعي 
 الفعل الضارفي حالة المسؤولية عن : المطلب الثاني 
ال تسمع دعوى الضمان  -1: "( من قانون المعامالت المدنية على298تنص المادة )
لضار بعد انقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الناشئة عن الفعل ا
على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى  -2 .رر وبالمسئول عنهالض
الجنائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان ال 
ع دعوى الضمان في جميع األحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم تسم وال -3ا.يمتنع سماعه
 .عل الضار"الفوقوع 
ويفرق هذا النص في حساب مدة تقادم دعوى التعويض بين أن يكون الفعل قد نشأت عنه 
أو لم تنشأ عنه سوى المسؤولية المدنية  الوقت،المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية في نفس 
مدد بالعن الفعل المسؤولية المدنية وحدها، في هذا الفرض تتقادم الدعوى ت وحدها. فإن نشأ
 :اآلتية
المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسؤول عنه.  علم فيهثالث سنوات من اليوم الذي  -أ
ويشترط هنا العلم باألمرين معا، فإذا علم بوقوع الضرر فور وقوعه، إال أنه لم يعلم 
وات، فإن مدة التقادم القصير بثالث سنوات ال تبدأ بالمسؤول عنه إال بعد خمس سن
ريخ العلم بالمسؤول، وبالتالي ستتقادم الدعوى بعد مرور ثمان سنوات تا بالسريان إال من
 .من تاريخ وقوع الفعل
وتبدأ مدة التقادم بالسريان من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالشخص المسؤول 





الث سنوات، كأن تتأخر أضرار خطأ عمل جراحي بالظهور إلى حين، فمثال سنة بعد ن ثأكثر م
 العملية، فإن التقادم هنا يبدأ ال من يوم انتهاء العمل الجراحي بل من اليوم الذي علم فيه المريض.
وع الفعل الضار، ولو لم يعلم المضرور بالضرر أو خمس عشرة سنة من تاريخ وق -ب
ني أن مدة التقادم هي أقصر األجلين، ثالث سنوات من وقت العلم المسؤول عنه. وهذا يع
بالضرر وبالمسؤول عنه، أو خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار، ولو لم يعلم 
ر بالضرر لو علم المضرو ،عليهو .نهالمضرور بوقوعه أو بشخص المسؤول ع
فإن الدعوى  ضار،الوبالمسؤول عنه بعد مرور ثالث عشرة سنة من يوم وقوع الفعل 
تتقادم بعد سنتين وليس ثالث سنوات، ألنه بمرور هاتين السنتين تكون قد مضت على 
وقوع الفعل الضار خمس عشرة سنة، وهذه أقصى مدة تبقى فيها دعوى الفعل الضار 
 مة.قائ
ل المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية معا، في هذا الفرض ال عن الفعما إذا نشأت أ
م الدعوى المدنية إال بتقادم الدعوى الجزائية، فإذا كان الفعل الضار يتمثل في جريمة إيذاء تتقاد
 :على 1992 لسنة 35( من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي رقم 20، فقد نصت المادة )بدني
نقضي و السجن المؤبد، تأ والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها باإلعدام"عدا جرائم الحدود 
الدعوى الجزائية بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات، وذلك كله من يوم 
فإن علم  كان." وقوع الجريمة. واليوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية ألي سبب
ان الجريمة وشخص المسؤول عنها وقت ارتكابها، فإن تطبيق القاعدة األولى كالمضرور بوقوع 
سيؤدي إلى القول بتقادم دعوى ضمان الضرر بمرور ثالث سنوات من يوم ارتكاب الجريمة وهو 
إال أن المشرع قدر أنه في كل حالة يبقى فيها من الممكن الحكم على  وبمرتكبها،وقت العلم بها 





يمتنع سماع دعوى التعويض وإن كانت مدة تقادمها الخاصة قد انقضت، إال بامتناع سماع الدعوى 
                                                                                                                                                                                                                                                (1).الجزائية
رور بالضرر والمسؤول عنه كما جاء في قضاء المحكمة وتقدير توافر علم المض
ضوع شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها اإلتحادية العليا تستقل به محكمة المو
 (2).مايعضدها من األدلة
                                                           
 .161، 160حان، المصادر غير اإلرادية لاللتزام، مرجع سابق، ص عدنان سر  .1






أن جراحة التجميل أصبحت من أكثر األعمال الطبية تداوالً في  يتبين لنافي نهاية الدراسة 
عصرنا الحالي، وهناك إقبال كبير ومتزايد على إجراء العمليات الطبية التجميلية، وهذا ما نتج عنه 
اإلشكاليات ة ملحة للبحث في المسؤولية المدنية لطبيب التجميل، وذلك بهدف معالجة ضرور
وبناًء عليه جاءت هذه  .المدنية لطبيب التجميل في القانون اإلماراتيالمسؤولية والتساؤالت حول 
ميل الدراسة للبحث في ماهية األعمال الطبية التجميلية والمسؤولية المدنية المترتبة على طبيب التج
مفهومها وأنواع األخطاء نتيجة األخطاء الطبية في عمليات التجميل، وذلك من خالل البحث في 
تزامات المترتبة على طبيب التجميل، والمسؤولية القانونية عنها، وأركان المسؤولية الطبية، واالل
وفي نهاية الدراسة  .من الناحية المدنية بالمدنية لطبيب التجميل، واآلثار القانونية لمسؤولية الطبي
 :ةتيتوصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات، هي اآل
 أوالً: النتائج
التجميلية من العمليات الجراحية التي تمثل أحدث صور األعمال الطبية، ال تعتبر الجراحة  .1
ً على مستوى العالم،  وأنهاسيما  انتشار الجراحة التجميلية  ويعزىتشهد انتشاراً واسعا
احة واسع إلى تطور التقنيات والفنون الطبية في مجال التجميل، كما أن الجربشكل 
التجميلية تعتبر من الجراحات التكميلية التي ال يقصد بها العالج، بل أنها تتم بناًء على 
 ورضاء الخاضع لها، ويكون الهدف في الغالب منها هو تحسين المظهر طلب ورغبة
األشخاص في تقليد المشاهير حول العالم هو من أهم  الخارجي، كما أن رغبة العديد من
ية كما أنه من الممكن أن تكون الجراحة التجميلية لها قصد حة التجميلأسباب انتشار الجرا






 التزام ببذل عناية، اخر فهوعن التزام أي طبيب  ال يختلفميل التجإن التزام طبيب  .2
بية ولكن العناية المطلوبة منه أكثر من أنواع وتطبق علية القواعد العامة للمسؤولية الط
 الجراحة األخرى.
 الى العالج حتى ال تهدف التيمسألة التدخالت التجميلية  بخصوصتشدد الفقه والقضاء  .3
جرى نتيجة ومع مرور الزمن بتحقيق  االتزام طبيب التجميل التزامعلى اعتبار  أوشكا
 .عناية خاصهلصالح طلب بذل عن ذلك  التراجع
 بالمسؤولية المدنية لطبيب التجميل، خاصةلم يأت قانون المسؤولية الطبية بقواعد قانونية  .4
لمدنية ا المعامالتفي ذلك للقواعد العامة للمسؤولية المدنية في قانون  ولذلك يرجع
 االتحادي.
 ثانياً: التوصيات
 ي ضوء النتائج اآلنف ذكرها فإننا نوصي باآلتي:ف
عن الجراحة  خاصةخاص أو قواعد  فصلسؤولية الطبية تضمين قانون الم ضرورة .1
التجميلية نظرا النتشارها الكبير على مستوى العالم بشكل عام وعلى مستوى 
 .بشكل خاص اإلمارات
 ،كفاءة عالية ودقة بتتطلجراحة التجميل من الجراحات الدقيقة المتخصصة التي  إن .2
 هالقيام بهذ ال يستطيع بحيث ،مما يستوجب وضع شروط مشدده على من يمارسها
 أصحاب الكفاءات المشهود لهم. إالالعمليات 
القوانين الصحية والتثقيف القانوني في مناهج الدراسة في كليات الطب  إدراج .3






يهدف الى إزالة التشوهات او الى قسمين األول الذي  أن تقسم العمليات التجميلية .4
العيوب الخلقية تكون فيه مسؤولية الطبيب هي بذل عناية خاصة، والقسم الثاني الذي 
الحالة  ويكون التزام الطبيب في هذهالجمال وعمل التحسينات فقط  إلضفاءيهدف 
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